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 ""داراسة مقارنة المركبة على العمل ة العقدا ة ةداار الإالقرارات  إلغاءأثر 
 :إعداادا

 يحس ن ثا ر سامي التم م
 شراف:إ

 الرفوع  وسف  من أ الداكتور
 صالملخ  

المركبة على العملية العقدية وتحديد  ةداريالإالقرارات  إلغاءثر أبيان  الى هدفت هذه الدراسة
بيان حدود اختصاص القضاء الإداري  بالإضافة الى ،داريالإ القرار إلغاءمصير العقد في حالة 

في  أهمية الدراسةتكمن . و في النظر بالطعن بإلغاء هذه القرارات بصفة مستقلة عن العملية العقدية
تحديد الآثار التي تترتب على إلغاء القرارات القابلة للانفصال على العمليات العقدية والطعن فيها 

 . أمام القضاء

 اتالمنهج المقارن بين التشريعكلًا من المنهج الوصفي والتحليلي و استخدمت الدراسة وقد 
مفهوم  صول؛ وض ح فيها الباحثة، وتألفت الدراسة من خمسة فوالعراقي ةيالأردنو  ةوالمصري ةالفرنسي

الآراء  وبي ن برامه وما بعد الإإبرامالعقد وعند  إبرامفي مرحلة ما قبل  للانفصالالقرارات القابلة 
على  للانفصالالقابلة  ةداريالإأثر الحكم بإلغاء القرارات  ذات الصلة ثم شرحالفقهية والقضائية 

 .داريالإالمنفصلة في العقد  ةداريالإالطعن بإلغاء القرارات  ومن ثم تناول داريالإالعقد 

أن هناك قصوراً تشريعياً في قانون مجلس الدولة أهمها ة نتائج، كان عد   إلىوتوصلت الدراسة 
 أنو ، العراقي يتمثل في عدم تكليف المحكمة الإدارية بالنظر في الخلافات المتعلقة بالعقود الإدارية

العقود ضمن اختصاص أبقى المنازعات المتعلقة ب قدنظام القضاء المزدوج في الأردن والعراق  تبني
بالنظر في  ةداريالإالعراقي بتكليف المحكمة  المشر عوصت الدراسة أ. وفي الختام، القضاء العادي

ي بتعديل قانون القضاء الأردن المشر عواوصت كذلك  ةداريالإكافة المنازعات المتعلقة بالعقود 
دخال كافة المنازعات المتعلقة بالعقود  8414لسنة  81ي رقم الأردن داريالإ ضمن  ةداريالإوا 

ي الأردنالعراقي و  المشر عوكذلك أوصى الباحث بضرورة أن يسمح  ،ةداريالإاختصاص المحكمة 
 ب طلانبما في ذلك  للانفصالالقرار القابل  إلغاءبترتيب كافة النتائج المبنية على  الإلغاءلقاضي 

الفرنسي والمصري واعتماد قاعدة ما بني على  داريالإالعقد وذلك وفق الاتجاه الحديث للقضاء 
 باطل فهو باطل.

 .العمل ة العقدا ة، القرارات الإداار ة المركبة الكلمات المفتاح ة:



 ط
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Abstract 

This study aimed to clarify the impact of annulling complex managerial decisions on the 

contractual process and determine the future of the contract in the event of annulling 

them, in addition to clarifying the limits of the administrative judiciary’s jurisdiction to 

consider the appeal to annul these decisions independently of the contractual process. 

Moreover, the importance of the study lies in determining the impacts of annulling 

separable decisions on contractual processes and challenging them before the courts. 

The study used both the descriptive and analytical approach and the comparative 

approach between the French, Egyptian, Jordanian and Iraqi legislations. The study 

consisted of five chapters; where the researcher clarified the concept of separable 

decisions in the stage pre- contract conclusion, when it is concluded and post its 

conclusion, and the relevant jurisprudential and judicial opinions, then he explained the 

impact of annulling the separable managerial decisions on the managerial contract, and 

addressed the appeal to annul the separate managerial decisions in the managerial 

contract. 

The study concluded several results, the most important of which was that there is a 

legislative shortcoming in the law of the Iraqi State Council represented in not assigning 

the administrative court to consider disputes related to administrative contracts, and that 

the adoption of the dual justice system in Jordan and Iraq has kept disputes related to 

contracts within the jurisdiction of the ordinary judiciary. Finally, the study 

recommended the Iraqi legislator assigning the administrative court to consider all 

disputes related to administrative contracts and also recommended the Jordanian 

legislator to amend the Jordanian Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014 and to 

include all disputes related to administrative contracts within the jurisdiction of the 

administrative court. The researcher also recommended that the Iraqi and Jordanian 

legislators allow the judge of annulment to consider all the consequences based on the 

annulment of the separable decision, including the nullity of the contract, according to 

the modern trend of the French and Egyptian administrative courts, and the adoption of 

the rule that states “what is based on illegitimacy is illegitimate” 

Keywords: Complex Managerial Decisions, Contracting Process.
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 :الولالفصل 
 واهم تهاخلف ة الداراسة 

 مقدامة: أولاً 

وتكون هذه ، ها تصرفات قانونيةأهدافوهي في سبيل ممارسة نشاطها وتحقيق  دارةتصدر الإ

والثاني يصدر  ةداريالإى القرارات المنفردة وتسم   رادةأحدهما يصدر بالإ: التصرفات على نوعين

 .ةداريالإ خرين وهي العقودآ أشخاصمع  دارةباتفاق الإ

المنفردة بما لها  إرادتهابة وطنية إداريتصدر عن سلطة قانونية  أعمالوهي  ةداريالإفالقرارات 

وذلك  دارةالإ أعمال أهموتعتبر من  ،ةقانوني آثارترتيب  ةبغي نظمةمن سلطة بمقتضى القوانين والأ

كذلك تمثل وسيلة فعالة تستخدمها  دارةلكونها من مظاهر السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإ

 ةرادإنها تصدر بأهي  ةداريالإما يميز القرارات  أهم ن  ا  ، و الأخرىللحصول على وسائلها  دارةالإ

العكس  ثباتلإن هذه القرينة قابلة أ إلامة نها تقترن بقرينة الصحة والسلاأو  دارةمنفرده من جهة الإ

 .داريالإالقضاء  أمامالطعن بها  إمكانيةمما يترتب على ذلك 

ها أطراف أحد دارةتكون الإ ةقانونية معين آثاربغية ترتيب رادتين إوهي اتفاق  ةداريالإما العقود أ

القانونية التي تصدر عن  عمالوهي النوع الثاني من الأ، وتلجأ لها لغرض تسيير المرفق العام

مما يترتب على ؛ دارةالمنفردة للإ رادةنها لا تصدر بالإأ ةداريالإوما يميزها عن القرارات . دارةالإ

 سابقة جراءاتوقد تخضع القرارات لإالقضاء العادي )قضاء العقد(،  أمامن الطعن فيها يكون أذلك 

 .دارةوالمزايدات التي تعلنها الإومثال ذلك المناقصات  للعقد لاحقة أومصاحبة ، ممهدةقد تكون 

 دارةلا تقبل الطعن فيها بالإلغاء وذلك لكونها لا تصدر عن الإ ةداريالإفاذا كانت العقود 

ن هناك مجموعة من أغلب التشريعات على أاستقر في  داريالإالقضاء  فإنالمنفردة  إرادتهاب
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ة وذلك إداريتعتبر قرارات  تمام العملية العقديةإلغرض  دارةالتي تصدر من الإ ةداريالإ جراءاتالإ

 اً مباشر  اً قانوني اً ثر أالمنفردة ويرتب  رادةحيث يصدر بالإ داريالإلكونها تتضمن جميع عناصر القرار 

 ،المركبة أو للإنفصالبالقرارات القابلة  عماليت هذه الأويمكن فصلها عن العملية العقدية وقد سم  

من عملية  اً منفردة وتكون جزء إرادةوب دارةنها القرارات التي تصدر عن الإأحيث يمكن تعريفها ب

غاية في تمام العملية العقدية ولا تكون إلغرض  دارةن هذه القرارات تصدرها الإأعقدية مركبة حيث 

القضاء  أمامالطعن بها  إمكانيةة إداري، ويترتب على اعتبارها قرارات ذاتها وانما تعتبر وسيلة

عن  للانفصال قابلاً  الإجراء، لهذا يتعين توافر شرطين لاعتبار منفصلة عن العقدوبصورة  داريالإ

لا يتجزأ  اً جزء الإجراء هذا لا يعد  أو  العقد براملإ اً الإجراء ضروريهذا ن يكون أالعملية العقدية وهما 

 .عن العقد

قرن العشرين الللقضاء الفرنسي في مطلع  للانفصالترجع بداية ظهور فكرة القرارات القابلة 

لنسبية  الفكرة يستبعد طعون الغير نتيجةً ق هذه ييعتمد فكرة الدعوى الموازية وفي ظل تطبكان حيث 

المبررات التي لهذه نتيجة بطال و الذي كان يحصن تلك العقود من تعرضها للإ الأمرالعقود  آثار

استحدث هذا القضاء فكرة القرارات  العقد آثارومفهوم نسبية  الاختصاصعلى قواعد  كانت تؤسس

هذه الفكرة على اعتبار العمل وتقوم  الأخرىبقية التشريعات  إلىومنه انتقلت  للانفصالالقابلة 

حيان عملًا مركباً يمكن تحليله وتحديد عناصره ومركباته وبالتالي يمكن فصل غلب الأأفي  داريالإ

 .(1) داريالإالقضاء  أمامالطعن بها  بعض مركباته لكي يمكن

 

_______________________________ 

 .148النهضة العربية، القاهرة، ص ، دارالأول، الجزء داري(، القرار الإ1925حافظ، محمود محمد، ) (1)
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 الداراسةمشكلة ثان اً: 

عند الناشئ عن العملية العقدية  داريالإمصير العقد  تتمحور مشكلة الدراسة في البحث في

على  استناداً العملية العقدية برمتها باعتبارها عملية مركبة  ب طلانواحتمالية  داريالإالقرار  إلغاء

المركب فور صدور حكم  داريالإالقرار  ب طلانوالنظر في ( على باطل فهو باطل ما بنيقاعدة )

 في حال صدور قرار قضائي بذلك. الإلغاء

 الداراسة أسئلةثالثاً: 

 :الدراسة من خلال ما يأتي أسئلةة يمكن تحديد وصيغ

 المركبة؟ ةداريالإما المقصود بالقرارات  .1

 ؟للانفصالقابلة  قرارات   ةداريالإهي شروط اعتبار القرارات  ما .8

 داريالإالقرار  إلغاء أثرالسابقة والحالية في تحديد  التوجهات القضائية والفقهيةماهية  .3

 ؟المركب على العملية العقدية

 ؟المركب داريالإالقرار  إلغاءند ية عساسالأ الآثار إلىضافة إتبعية ال الآثارماهية  .4

 الداراسة أهداافرابعاً: 

المركبة على العملية  ةداريالإالقرارات  إلغاء أثربيان  إلى الأوليهدف الباحث في المقام 

في  داريالإالقرار وكذلك بيان حدود اختصاص القضاء  إلغاءالعقدية وتحديد مصير العقد في حالة 

 الإلغاءهذه القرارات بصفة مستقلة عن العملية العقدية وبيان حجية حكم  بإلغاءالنظر بالطعن 

 الخصوص. لقضائية السابقة والحالية بهذا مع بيان اتجاهات السياسة االصادر منه 
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 الداراسة أهم ةخامساً: 

 للانفصالالقرارات القابلة  إلغاءعلى  تترتبالتي  الآثارتحديد في هذه الدراسة  أهميةتكمن 

هذه العمليات العقدية في اطراد مستمر  حيث أنالقضاء  أماموالطعن فيها على العمليات العقدية 

وما يترتب على هذا النزاع من تأثير على  شخاصوالأ دارةالمنازعات بين الإويرتب على ذلك كثرة 

القضائي والتي  الإختصاصالمنفصلة حلًا لمشكلة  ةداريالإفكانت فكرة القرارات  دارةالإ أعمال

 داريالإالمركبة عن العقد وتحديد اختصاص القضاء  ةداريالإبموجبها تم فصل الطعن بالقرارات 

لا يلغي  الإختصاصهذا الفصل في  ن  أ إلا ،خراجها من اختصاص قاضي العقدا  في النظر فيها و 

 أصلفي  لهذه الدراسة العملية هميةوتتمثل الأ، برمتها على العملية العقدية الإلغاءمتداد أثر هذا ا

  القضاء العادي. أمامفي الطعن وتفسير العقد  طرافالحق وحقوق الأ

 الداراسةحداودا ساداساً: 

ملية العقدية وفي المركب على الع داريالإالقرار  إلغاءالمترتبة على  الآثارتتعلق هذه الدراسة ب

 :الحدود التالية

 في كل داريالإالقضاء  أحكامفي  الآثار: تكون هذه الدراسة مقتصرة على الحداودا المكان ة 

 .والعراق الأردنمن فرنسا ومصر و 

 ةداريالإالقرارات  إلغاء آثارتقتصر الحدود الزمانية لهذه الدراسة على : الحداودا الزمان ة 

الداخلة في عملية مركبة من بداية نشأتها في القرن العشرين حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة 

   .8481سنة 

 داريالإالقرار  إلغاء أثر: ان الحدود الموضوعية لهذه الدراسة هي الحداودا الموضوع ة 

 .سلفاً  حنادراسة مقارنة كما وض  المركب على العملية العقدية بشكل خاص ويتم ذلك ب
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 الداراسةمصطلحات سابعاً: 

برمه ذلك العقد الذي ي   هنأب داريالإف مجلس الدولة الفرنسي العقد حيث عر  : داار الإالعقدا 

 أحكامخذ بفي الأ دارةوتظهر فيه نية الإ تنظيمه، أوشخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام 

ان  أون يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أية ذلك آو ، القانون العام

  .)1( الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام دارةيخول المتعاقد مع الإ

تدخل في ن بنيان عملية قانونية مءاً ة تكون جز إداريقرارات : هي للانفصالالقرارات القابلة 

ولكن القضاء يقوم بفصل هذه القرارات عن تلك العملية ويقبل الطعن  داريالإ اختصاص القضاء

 .(2) فيها بالإلغاء على انفراد

قرار عدام إبطلب  داريالإالقضاء  إلى فرادالأ أحدهي تلك الدعوى التي يرفعها  :الإلغاءداعوى 

 )3(. مخالف للقانون إداري

 النظر  طارالإثامناً: 

الممهدة والتي  جراءاتالإهنالك العديد من  أنن فيها مقدمة بي   الأولالفصل تناول الباحث في 

كما تناول الباحث في هذا الفصل ، ةإداريمستوى قرارات  إلى جراءاتالإتسبق العقدية وترتقي هذه 

 تهاحدود الدراسة ومنهجي أيضاً ن هميتها وبي  أها و أهدافالتي تطرحها وتحديد  سئلةمشكلة الدراسة والأ

التعريف  فقد تناول الباحث في الفصل الثاني ماأ. والدراسات السابقةالنظري  طاروالإومصطلحاتها 
_______________________________ 

 .52ة، دار الفكر العربي، ص داريالعامة للعقود الإ الأسس. (8411سليمان محمد ) الطماوي،( 1)
وعقود الإدارة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، القاهرة، دار  للانفصالعبدالحميد، حشيش، القرارات القابلة  2))

في القانون  للإنفصالمشار إليه لدى: جورجي شفيق ساري: القرارات القابلة  .495ص .43ص  ،8448النهضة العربية، 
 ،8448، دار النهضة العربية، داريالإ
 43ص
 .314 العربي، ص، دار الفكر الإلغاءقضاء  ،داريالإالقضاء . (8418سليمان محمد ) ( الطماوي،3)
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مفهوم و وتكون بأثر مباشر ، دارةالقانونية التي تصدر عن الإ عمالالأ أحدباعتباره  داريالإبالقرار 

 داريالإمفهوم القرار وكذلك  الموجه لهذه التعاريفالانتقادات قانوناً وفقهاً وبيان  داريالإالقرار 

 الباحث في الفصل الثالث . وناقشوكيفية الطعن فيه ةداريالإرارات ع القانو أ أحدالمركب باعتباره 

وتمييزها عن  دارةباعتباره النوع الثاني من التصرفات القانونية التي تقوم بها الإ داريالإالعقد 

اتباعها لغرض انجاز العقود  دارةالقانون على الإ أوجبالتي  جراءاتالإمع بيان  ةداريالإالقرارات 

ما في الفصل أ المناقصات ... أوثل المزايدات ها مأنواعويتم ذلك من خلال دراسة بعض  ةداريالإ

المركب على العملية العقدية  داريالإالقرار  إلغاءالمترتب على  الأثر ث الباحث عنفقد تحد   الرابع

بهدف الوصول  الإلغاءوالمحكمة المختصة بالإلغاء وكذلك بيان حجية قرار  الإلغاءمع بيان دعوى 

على  الإلغاءالذي يرتبه قرار  الأثرحلول للمشكلة التي تطرحها الدراسة والمتمثلة في بيان مدى  إلى

ليها إالنتائج التي توصل  الخامس الباحث في الفصل عرضخيراً أو  .كامل العملية العقدية بشكل  

 .يات والخاتمة المتعلقة بالدراسةوالتوص

 ذات الصلة السابقةالداراسات تاسعاً: 

 ( 7002داراسة الحن طي، مار نا هاشم) عن العقودا  للانفصالالقابلة  ةداار الإ، القرارات
 . ةالردانرسالة ماجست ر الجامعة ي، الردانداراسة مقارنة ب ن القانون ن الفرنسي و  ةداار الإ

من خلال  ةداريالإعن العقود  للإنفصالالقابلة  ةداريالإتناولت هذه الدراسة مفهوم القرارات 

دراسة مقارنة وركزت هذه الدراسة على معايير التمييز في تلك القرارات ومحاولة ايجاد معيار محدد 

نتائج تتمثل في استحالت ايجاد معيار محدد  إلىوتوصلت  للإنفصالالقابل  داريالإللتميز القرار 

النتائج المترتبة  أيضاً وتناولت ، جراءاتالإعن غيرها من  للإنفصالالقابلة  ةداريالإللتميز القرارات 

 .ةداريالإالعقود عن  للإنفصالالقابلة  ةداريالإالقرارات  إلغاءعلى 
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على العملية العقدية  بالإلغاءالحكم  أثرع في بيان وما يميز دراستنا عن هذه الدراسة هو التوس  

 ةداريالإن الدراسة تناولت مفهوم القرارات أحيث ؛ الصدد اوتوضيح كافة الاتجاهات الحديثة بهذ

 أثرالذي هو محور دراستنا بجزئية بسيطة لم توضح فيها  الإلغاء أثري وتناولت أساسكمحور 

 .المطعون فيه داريالإالقرار  بإلغاءهو مصير العقد في حال صدر قرار  على العقد وما الإلغاء

  داراسة مقارنة، عبدا الواحدا سل مان ةداار الإعن العقودا  للإنفصالبلة القا ةداار الإالقرارات ،
 .7002ب آ، عب دا، جامعة الشرق الاوسط، كل ة الحقوق

أن  حيث ةداريالإفي العقود  للإنفصالالقابلة  ةداريالإهذه الدراسة بيان ماهية القرارات  تناولت

 من خلال دراسة مقارنة للإنفصالالقابلة  ةداريالإنظرية القرارات نشأة  شرح هذه الدراسة كان محور

 .اقضاء المختص للنظر في الطعن بهوتحديد الع الفرنسي الحديثة للمشر   تجاهاتوشرح الإ

وبيان مصير العقد في حال  داريالإالقرار  إلغاءا عن هذه الدراسة هو تناولها وما يميز دراستن

صفة الطاعن  إلىي بالإضافة أساس بشكل   الذي يدخل في عملية مركبة داريالإالقرار  إلغاء

  من الغير. أوالعقد  أطرافبالإلغاء سواء كان من 

 مقارنة، س ف صالح علي  داراسة، داارةفي عقودا الإ للإنفصاللقابلة ا ةداار الإالقرارات  إلغاء
 .7002الامارات المتحداة، كل ة القانون، نوفمبر ، جامعة الحربي

حيث ركز  دارةعن عقود الإ للإنفصالالقابلة  ةداريالإالقرارات  إلغاءتناولت هذه الدراسة مفهوم 

 حكاموتاريخ ظهور هذه النظرية والأ للإنفصالفي دراسته على نظرية القرارات القابلة الباحث 

ة قابلة إداريحتى يمكن اعتبارها قرارات  دارةالإ إجراءاتوالشروط الخاصة التي يجب توافرها على 

 .للإنفصال

 للإنفصالالقابلة  ةداريالإالقرارات  إلغاءالمترتب على  الأثرتناولت موضوع  هذه الدراسةان 

على العملية العقدية  داريالإالقرار  إلغاءالمترتب على  الأثرحيث لم يكن  ولكن بجزئية بسيطة
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على العملية العقدية وتحديد  الإلغاءهذا  أثربيان  الأولبعكس دراستنا التي نهدف منها في المقام 

 ه.براملإالذي يكون جزءاً من العملية الممهدة  داريالإالقرار  إلغاءمصير العقد في حال 

  القابلة  ةداار الإالطعن بالإلغاء ضدا القرارات  (:0991)داراسة حب ب إبراه م الدال مي
 .، العراقت ر، كل ة القانون، جامعة بغداادارسالة ماجس، داار الإفي مجال العقدا  للإنفصال

من حيث النشأة  ةداريالإعن العقود  للإنفصالالقابلة  ةداريالإالدراسة القرارات  هذهبحثت 

جراءات، و ةداريالإوالتطبيق في مجال العقود   داريالإالقضاء  أحكاممن خلال دراسة مقارنة بين  ا 

 الفرنسي والمصري والعراقي.

للطعن بالإلغاء  داريالإنه لا يمكن إخضاع العقد أالنتائج التي توصلت إليها الدراسة  ومن

 وى القضاء الشامل.ن يكون خاضعاً لدعأنما يجب إفحسب، 

في القانون والقضاء العراقي  للإنفصالالقابلة  ةداريالإوبينما تناولت هذه الدراسة القرارات  

 .المركبة على العملية العقدية ةداريالإالقرارات  إلغاءدراستي تناولت أثر  فإنفقط، 

ي الفرنس داريالإالقضاء  أحكامفي  للإنفصالالقابلة  ةداريالإهذه الدراسة القرارات  تناولتوقد 

في  للإنفصالالقابلة  ةداريالإالقرارات  تناولت دراستي في حين أن، ةوالمصري والعراقي دراسة مقارن

 .مقارنة مع العراقبال الأردنفي  داريالإي والقضاء الأردنالنظام القانوني 

  في قضاء  للإنفصالة لالقاب ةداار الإ(، القرارات 7002محمدا الشهاو  ) عاطفداراسة
 ، مصر.شمس، جامعة ع ن داكتوراهمجلسي الداولة الفرنسي والمصر ، رسالة 

فيما يصدر عن السلطات بشكل عام  للإنفصالالقابلة  ةداريالإالقرارات  فيبحثت هذه الدراسة 

وبيان النتائج القانونية ة إدارية بصفتها جهات إداريوالقضائية من قرارات  ةالتنفيذية والتشريعي

 .والفرنسي في القانون المصري للإنفصالعلى الحكم بإلغاء القرار القابل  المترتبة
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هذه النظرية تتشابه مع نظرية التحول  همها أن  أمجموعة من النتائج من  إلىوتوصلت الدراسة 

 .ةداريالإ القراراتفي 

في القانون  للإنفصالالقابلة  ةداريالإنها تناولت القرارات أ ما يميز دراستنا عن هذه الدراسةو 

قد  نان دراستأ، في حين من خلال دراسة مقارنة مافيه داريالإالقضاء  أحكامو والفرنسي  المصري

 التشريعات الفرنسيةمن  في كل   المركبة على العملية العقدية ةداريالإالقرارات  إلغاءتناولت أثر 

   ية والعراقية والآراء الفقهية والقضائية فيها.الأردنو  والمصرية

 منهج ة الداراسةعاشراً: 

على المنهج التحليلي والوصفي والمقارن من خلال الاعتماد على  الدراسةسنعتمد في هذه 

المؤلفات والابحاث والدراسات وكذلك الاجتهادات القضائية ذات العلاقة المباشرة في موضوع 

والعراق كما  الأردنالبحث من خلال دراسة مقارنة للسياسة القضائية لكل من فرنسا ومصر و 

 .يثراء الدراسة على الصعيدين العملي والنظر إالفقه المقارن بهدف راء آالقضائية و  حكامنستشهد بالأ
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 :الفصل الثاني
 المركبة ةداار الإالقرارات  ماه ة 

المتنوعة أساليب متعددة  بالأنشطةالعامة وهي تمارس صلاحياتها وتقوم  دارةتستخدم الإ

وهي تحقيق المصلحة العامة، فقد تستخدم وسائل بشرية )الموظفين  إلاها وغايتها أهدافلتحقيق 

 (،ةداريالإوالقرارات  ةداريالإووسائل مادية )الاموال العامة(، ووسائل قانونية )العقود  العامين(،

لممارسة نشاطها وتحقيق  دارةالوسائل القانونية التي تستخدمها الإ أهممن  داريالإويعتبر القرار 

 .)1(ها أهداف

من مظاهر السلطات والامتيازات التي تتمتع بها  اً باعتباره مظهر  داريالإالقرار  أهميةتتمثل 

القانون  باعتباره المحور الذي تدور حوله العديد من مبادئ داريالإالقرار  أهمية، وتكمن دارةالإ

 .دارةالإ أعمالالرقابة القضائية على  لممارسةعن كونه المجال الرئيسي  ، فضلاً ونظرياته داريالإ

 عارة،والإ والندب، والترقية، بالتعيين، بدءاً  إداريحيث تبدأ الحياة الوظيفية للموظف العام بقرار 

 فرادنهاء الخدمة الوظيفية، كذلك علاقة الأإحالة على المعاش وغيرها من طرق حتى التأديب والإ

الوسائل  هيتلك الوسائل  أهمن ا  و  ة.إداريحيان على شكل قرارات فتتم في كثير من الأ دارةبالإ

. قانونية وتتعلق بأوضاع ومراكز قانونية وحقوق والتزامات آثارلترتب  دارةالقانونية التي تقوم بها الإ

 دارةعن الإ التي تصدر ةداريالإالقرارات  )2( فالطائفة الأولى هي ؛طائفتين إلىوتنقسم هذه الوسائل 

رادتين متقابلتين. إوالتي تصدر عن  ةداريالإما الطائفة الثانية فتتمثل بالعقود أالمنفردة،  إرادتهاب

_______________________________ 

 .111سابق، ص ، مرجع داريالخلايلة، محمد علي، القانون الإ (1)
 .4دار النهضة العربية، ص ،داريفي القانون الإ للإنفصال(، القرارات القابلة 8448ساري، جورجي شفيق، ) (2)
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ن بصورة عامة ثم نبي   داريالإالمركب يتعين علينا ان نبين القرار  داريالإولتحديد مفهوم القرار 

 مبحثين:  إلىوبذلك سوف نقسم هذا الفصل  .المركبة ةداريالإ القراراتالمقصود 

 .داريالإالقرار  مفهوم: الأولالمبحث 
  .الداخلة في عملية مركبة ةداريالإالقانوني للقرارات  ساسالأ الثاني:المبحث 

 :الولالمبحث 
 داار الإالقرار  مفهوم

الصادرة  عمالعن ادارتها سواء اكانت من جانب )الأ دارةهو تعبير الإ داريالإ العملهدف 

التي تأتي كثمرة لالتقاء ارادتين(.  عمال)الأ أخرى إرادةام كانت للالتقاء مع  منفردة( رادةعن الإ

 أيضاً بل يشمل  ،منفردة إرادةالصادرة عن  عمالالأعلى  داريالإلهذا لا يقتصر مدلول العمل 

قانونية  أعمالن من مكو   ةداريالإ جهزةن نشاط الأأ. وعليه ذلك القانونية والمادية معاً  دارةالإ أعمال

 )1( .مادية أعمالو 

 مطلبين: إلىوبذلك سوف نقسم هذا المبحث 

 :الولالمطلب 
  داار الإتعر ف القرار 

بمناسبة تقرير  التشريعاتفي  إليهعلى الرغم من الاشارة  داريالإالقرار  المشر علم يعرف 

بمناسبة تقرير الرقابة  أوات، الإختصاصفي اصدارها بصدد الكثير من المسائل و  دارةسلطة الإ

القضائية عليها من جانب القضاء بمختلف جهاته، فقد ترك مهمة التعريف للفقه والقضاء، وبهذا 

وتعريفه، وهي معظمها تتشابه وتتفق حول  داريالإتصدى الفقه والقضاء لمسألة تحديد القرار 

_______________________________ 

 .199، الكتاب الثاني، ص8449، دار وائل للنشر، ط داريالقانون الإ .(8449( الشطناوي، علي خطار )1)
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، ولذلك سوف نوضح على مستوى الفقه والقضاء تعريف )1( داريالإية للقرار ساسالعناصر الأ

 .داريالإثم نبين خصائص القرار  داريالإالقرار 

 وخصائصه  داار الإ: تعر ف القرار الولالفرع 

القضاء ونرى أنه من  أوسواء في الفقه  داريالإتعددت التعريفات التي قيلت في مفهوم القرار 

 .داريالإمعرفة العناصر التي يتألف منها القرار  إلىبعض منها للوصول  إلىالضروري التطرق 

 داار الإ: التعر ف الفقهي للقرار أولاً 

ولهذا تعددت وتنوعت  تختلف التعاريف الفقهية باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها الفقيه،

للقرار الجامعة  التعاريف مجموعة من إلىيلي التعرض  فيماوسنحاول  ،داريالإتعاريف القرار 

 .داريالإ

 فرادقانوني ازاء الأ أثربقصد احداث  دارةللإ إعلان بأنه: " داريالإالقرار  الفقيه هوريو فعر  

وتعرض  .(2) التنفيذ المباشر" إلىفي صورة تؤدي  أية في صورة تنفيذية إدارييصدر عن سلطة 

لا يلزم توافره  ه عنصر  تكوينن القرار يدخل في أهذا التعريف للنقد من قبل بعض الفقهاء حيث قالو 

التنفيذ الجبري باستخدام القوة المادية  بصورة تنفيذية ولأن روهو ما يصد ؛ةداريالإفي كل القرارات 

 .)3(وفق ضوابط  إلاتقريرها  دارةالمتعددة التي لا يجوز للإ ةداريالإحدى طرق تنفيذ القرارات إ

_______________________________ 

 .884، ص8المشرقة، ج ي، الافاقالأردن داريالوجيز في القانون الإ .(8418( كنعان، نواف )1)
، منشورات 1دراسة تأصيلية مقارنة، ط  داريالطبيعة القانونية للقرار الإ .(8449: اسماعيل، عصام نعمه )أشار إليه (2)

 . 29الحلبي، ص
 .344، دار الفكر الجامعي، صداري(، الوسيط في شرح القانون الإ8411المسلماني، احمد، ) (3)
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يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما  إداريأما العميد دوجي فقد عر فه بأنه "كل عمل 

 )1( كما تكون في لحظة مستقبلية معينة". أوهي قائمة وقت صدوره 

نه غير أ إلا، داريالإوساط الفقهاء القانون أويعتبر هذا التعريف الابرز في تلك الفترة بين 

لا تقتصر فقط على تعديل  داريالإالقرار  آثارأن  إلىضافة إ، ةداريالإدقيق لبعض التصرفات 

 )2(. لهملغياً  أوللمركز القانوني  اً مركز قانوني بل قد يكون منشئ

قانوني  أثرحداث إملزمة بقصد  إرادةنه "افصاح عن أعلى  داريالإالقرار  اتجاه عربيف عر  و 

موضوعية حيث يكون العمل  أوتلغي حالة قانونية  أوتعدل  أوقاعدة تنشئ  بإصداروذلك اما 

ضدهم في حالة  أومعينين  أفراد أولغائها لمصلحة فرد إ أوتعديلها  أوحالة فردية  بإنشاءما إلائحة 

  .(3) الفردي" داريالإالقرار 

المنفردة والملزمة  إرادتهاعن  دارةتعبير الإ نه "بأ داريالإالقرار  آخراتجاه عربي  بينما عر ف

 )4( ".قانوني نهائيثر أحداث إبقصد 

 ثاراً آة ويرتب إداريمنفردة يصدر عن سلطة  إرادةفصاح عن إ : "بأنه آخركما جاء في تعريف 

 .(5) قانونية"

_______________________________ 

منشأة المعارف الإسكندرية،  الدولة،في قضاء مجلس  داريالقرار الإ .(1921عكاشة، حمدي ياسين ) إليهأشار ( 1)
 .114ص
، دار هوامه بو زريعه، الجزائر، ص دارية بين علم الادارة والقانون الإدارينظرية القرارات الإ .(8445( عمار، عوابدي )2)

دراسة في التشريع والقضاء الجزائريين، رسالة ماجستير،  ،الإلغاء محل دعوى .(8413، نقلا عن: فريمس اسماعيل )81
 . 1ص  باتتة،جامعة الحاج لخضر 

 .82ص  الشمس،مطبعة عين  3السلطة، طنظرية التعسف في استعمال  .(1912الطماوي، سليمان، ) (3)
 .26مصر، ص القاهرة،النهضة العربية  ر، دا8، طداريالإالوسيط في القانون  .(1999( البنا، محمود عاطف )4)
 .492، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، صداريالقانون الإ .(1996الحلو، ماجد ) (5)
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ويتفق  .(1)"دارةللإالمنفردة  رادةبالإ:" عمل قانوني، يصدر بأنه وكذلك عر فه اتجاه عربي

جانب السلطة  أييصدر من جانب واحد  داريالإلأن القرار الباحث مع هذا التعريف الأخير 

 إرادتهاب داريالإويصدر القرار  موافقة من الغير )الطرف الآخر( إلىلا تحتاج  دارةولأن الإ ةداريالإ

 الغير.  إرادةلا ب

، داريالإيلاحظ على جميع التعريفات الفقهية السابقة اتفاقها على تحديد عناصر موحدة للقرار 

عند  داريالإ، فالقاضي داريالإعملية للصعوبات التي يعاني منها القضاء  حلولاً  ايقدمو  لكنهم لم

 اً قرار يعد هل القرار المطعون فيه و  قرار يتحتم عليه أن يفصل في أمرين أيفي  بالإلغاءالطعن 

 أم لا؟ بالإلغاءيقبل الطعن فيه  إداري؟ وهل هو قرار اً إداري

ز على فمنها من رك   ،داريالإقرار الخاصة بالالتعريفات  فيه تعددتفقد  الفقه العراقي أما

بالقول حيث عر فه اتجاه فقهي سابقة، الللتعريفات  جاء مطابقاً  ماومنها  داريالإخصائص القرار 

 .)2) قانونياً  ثراً أمن جانب واحد ويحدث  ةداريالإكل عمل قانوني يصدر عن سلطة  " بأن

الجهات  حدىلإالمنفردة والملزمة  رادةبالإعمل قانوني صادر " بأنه آخروعر فه اتجاه فقهي 

القانونية القائمة، اما بأنشاء مركز قانوني جديد  الأوضاعتغيير في  بإحداثفي الدولة  ةداريالإ

 )3( ".له إلغاء أولمركز قانوني قائم  تعديل   أوفردي(  أو )عام  

ي الأردن المشر عأن  إلى، تجدر الإشارة داريالإلقرار لي الأردنالفقه  وعند الحديث عن تعريف

وتحديده لكثير من مفاهيم  المشر عصعوبة تدخل نظراً ل داريالإللقرار  محدد   تجنب وضع تعريف  قد 
_______________________________ 

 .585، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص داريالنظرية العامة للقانون الإ .(8418عبد الوهاب، محمد رفعت ) (1)
 .391ص بغداد،، الكتاب الثاني، ط الاولى، طبع على نفقة جامعة داريالقانون الإ .(1924( منصور، شاب تومان )2)
، داريمبادئ واحكام القانون الإ .(1993) ياسين( بدير، علي محمد، والبرزنجي، عصام عبد الوهاب، والسلامي، مهدي 3)

 . 415ص  جامعة بغداد، كلية القانون،
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عمل قانوني من جانب واحد يصدر " ، حيث عر فه اتجاه فقهي أردني بأنهومفرداته داريالإالقانون 

تعديل  أونشاء وضع قانوني جديد إقانونية ب ثاراً آفي الدولة ويحدث  ةداريالإحدى السلطات إ إرادةب

 .)1( "وضع قانوني قائم إلغاء أو

الملزمة بما لها  إرادتهاعن  دارةافصاح الإفهو: "ي الأردنالفقه  هقر عليتما التعريف الذي اسأ

تعديل مركز قانوني معين، متى كان  أووذلك بقصد احداث  نظمةمن سلطة بمقتضى القوانين والأ

 )2( ".قانوناً  جائزاً  أو ذلك ممكناً 

 أن إلافاظ لن كانت مختلفة في الأا  الفقهية و  داريالإتعاريف القرار  أنوبذلك يرى الباحث 

منفرد  اراديتصرف " بأنهي الباحث أحسب ر  داريالإمضمونها واحد، ومن هنا يمكن تعريف القرار 

مركز قانوني بحق  إلغاء أوة وذلك بقصد اقامة مركز قانوني جديد إداريويصدر عن سلطة 

 ."فرادالأ

 قضائ اً  داار الإ: تعر ف القرار ثان اً 

في تعريفه للقرار  أيضاً اختلف قد القضاء  فإن ،داريالإاختلف الفقه في تعريف القرار كما 

الملزمة  إرادتهاعن  دارةفصاح الإإ:" بأنهالسابقة  يةالأردنفته محكمة العدل العليا عر   حيث ،داريالإ

تعديل مركز قانوني معين متى كان  أو، بقصد احداث نظمةبما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأ

  .(3) "قانونياً  جائزاً  أو ذلك ممكناً 

_______________________________ 

 . 192ي، دار وائل للنشر، ص الأردنلوجيز في القانون ا .(8443( الذنيبات، محمد جمال مطلق، )1)
 .864، جمعية عمال المطابع التعاونية، ص الأردنفي  داري(، القضاء الإ1918( نده، حنا ابراهيم، )2)
 ، موقع القسطاس.811/8445محكمة العدل العليا، رقم  (3)
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المنفردة  رادةنهائي صادر بالإ يعمل قانون" بأنه: فقد عرفته الأردنفي  ةداريالإالمحكمة ما أ

وفي الشكل الذي يتطلبه  نظمةالعامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأ دارةوالملزمة لجهة الإ

  .(1) مركز قانوني معين ابتغاء المصلحة العامة" إلغاء أوتعديل  أو إنشاءالقانون بقصد 

فصاح جهة إ بأنه: " في مصر داريالإفي محكمة القضاء  داريالإوقد جاء في تعريف القرار 

الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين  إرادتهافي الشكل الذي يحدده القانون عن  دارةالإ

وكان الباعث عليه  قانوناً  وجائزاً  قانوني معين متى كان ممكناً  أثرحداث إواللوائح وذلك بقصد 

   .(2) ابتغاء مصلحة عامة"

ووجهت بعض الانتقادات لهذا التعريف من قبل الفقهاء الذين قالوا بأنه يخلط بين شروط 

في مصر العليا  ةداريالإالوجود وشروط الصحة ولا يتناسب مع تطورات الحياة، فاستبدلت المحكمة 

المختصة في الشكل الذي يتطلبه  ةداريالإهذا التعريف بالتعريف الذي ينص على "افصاح الجهة 

الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانوني  إرادتهاالقانون عن 

 .(3) معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة"

_______________________________ 

 (، موقع قسطاس. 154/8415، رقم الدعوى )8415لسنة  154ية رقم الأردنة داريحكم المحكمة الإ (1)
نعمة،  اسماعيل، عصام: أشار إليه .19/3/1941ق، جلسة 1لسنة 1المصرية، رقم  داريحكم محكمة القضاء الإ (2)

 .24سابق، ص ، مرجعداريالإالقانونية للقرار  الطبيعة
 المسلماني، محمد :أشار إليهقضائية.  8لسنة  89في القضية رقم  82/44/1996ة العليا بتاريخ داري( حكم المحكمة الإ3)

 .341سابق، ص ، مرجعداريالإفي شرح القانون  ابراهيم، الوسيطاحمد 
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عن ادارتها الملزمة  دارة"افصاح الإ أنهعلى  داريالإف مجلس الدولة الفرنسي القرار قد عر  و 

بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا 

 )1( ".ابتغاء مصلحة عامة هوجائزا قانونا وكان الباعث علي

صادر ، نهائي إداريكل قرار  " بأنه داريالإف القرار عر  فقد العراق في  داريالإما القضاء أ

واخذ بالجانب الشكلي  وقد تفادى هذا التعريف الانتقادات )2( "قانوني لأثرة ومنتج إداريعن سلطة 

وعر ف حكم لمجلس شورى اقليم كردستان القرار  .والغرض منه وقد ع د  تعريفاً حاسماً  داريالإللقرار 

غره  نظمةالملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين والأ إرادتهاعن  دارةافصاح الإ بأنه " داريالإ

ه أركاناحداث أثر قانوني معين على شرط أن يكون هذا الإفصاح جائزاً وممكناً ومشتملًا على 

 أيوالغاية والشكل وهدفه المصلحة العامة وأن فقدان  الإختصاصية وهي السبب والمحل و ساسالأ

ى هذا التعريف جميع د وسم  حيث حد   (3) نعدام"وبالإ ب طلانصيبه باله الخمسة ي  أركانركن من 

 . ركانهذه الأ أحده في حال لم يتوفر ب طلانشار أو  داريالإية للقرار ساسالأ ركانالأ

ورغم تعرضها لبعض  داريالإوبذلك نستوضح مما جاء به فقهاء القانون من تعاريف للقرار 

 بأن قالنعتقد بسلامة التعريف الذي  اننأ إلالبعض التعاريف السابقة،  تالانتقادات التي وجه

 اً آثار المنفردة ويرتب  إرادتهاة وطنية بإداريعن سلطة  هو عمل قانوني نهائي يصدر داريالإالقرار  "

 ". النظام أووتستمد السلطة من القانون  ةقانونية معين

 داار الإخصائص القرار ثالثاً: 

  .داريالإبيان خصائص القرار بسوف نقوم فقهياً وقضائياً  داريالإبعدما تم تعريف القرار 
_______________________________ 

  591، دار الفكر العربي، صداري: سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإأشار إليه( 1)
 ، غير منشور.8449انضباط /تمييز/ /818ر مجلس شورى الدولة العراقي، رقم القرا( قرار الهيئة العامة في 2)
 ، غير منشور.35، العدد 1/14/8411قرار مجلس شورى اقليم كردستان، الهيئة العامة، صادر بتاريخ  (3)
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 قانون اً  عملاً  داار الإن  كون القرار أ  -أ

القانونية هي تعبير عن  عمالن الأأو ، نه عمل قانونيأعلى  داريالإن ما يتميز به القرار إ

مركز  إلغاء أوفردي  أومركز عام  إنشاءقد يكون  الأثرن أو  قانوني معين، أثربقصد ترتيب  رادةالإ

مجموعة  أون المركز القانوني هو مجموعة الحقوق والواجبات لشخص معين أو  تعديل مركز، أو

الجامعي. مركز الطالب  أومثل مركز الموظف العام  اً ن المركز القانوني قد يكون عام  أو  .أشخاص

 داريالإلفرد معين بالذات مثل المركز الذي يرتبه القرار  أي يكون المركز القانوني شخصياً  وقد

فهذا يعتبر  إداريفي عقد  دارةمركز المتعاقد مع الإ أوفصل موظف  أون موظف يالفردي كتعي

 )1( .اً شخصي اً مركز 

 أيدون ان تقصد ترتيب  إهمال أونتيجة خطأ  دارةالمادية التي تصدرها الإ عمالن الأأوبذلك 

القطارات، والتي ينتج  أوكالحوادث التي تقع من السيارات  ة،إداريلا تعتبر قرارات  قانوني، أثر

لا تحوز صفة نها لأ، القضاء مماأولا يمكن الطعن بها ، موالهمأ أونفسهم أفي  فرادعنها اضرار الأ

 )2( .ةداريالإالقرارات 

 ة وطن ةإداار عامة عن سلطة  صاداراً  داار الإن  كون القرار أ  -ب

لكي يعتبر التصرف  الدولة،في  ةداريالإحدى جهات إن تصدره أيلزم  داريالإان القرار 

القانونية التي تصدر عن  عمالعن باقي الأ داريالإقانونيا، وان المعيار المعتمد في تمييز القرار 

ن هذا المعيار هو النظر في كون العمل أو  الشكلي.مختلف الهيئات العامة تابعة للدولة هو المعيار 

_______________________________ 

 .585( عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص1)
 .881مرجع سابق، صي، الأردن داري( الكنعان، نواف، القانون الإ2)
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لصادرة عن ا عمالوبذلك لا تعتبر الأ، في الدولة ةداريالإحدى الجهات إ يصدر عن اً إداري عملاً 

 )1( .ةإداريكالهيئات التشريعية والهيئات القضائية قرارات  ،الأخرىالسلطات العامة 

 إدارةب أو الخاص، بما يخص القانون ةداريالإالصادرة عن السلطة  ةداريالإ عماللأد اـتع لاو 

والجهات والهيئات  فرادالصادرة عن الأ عمالعن الأ اً إداري اً ولا يعتبر قرار  ،شخص معنوي خاص

 )2( .الخاصة

 القانوني الثرن  رتب القرار أ -ج

تعديل  أونشاء إقانونية وذلك ب آثارفي احداث  إلاة إداريلا تعتبر قرارات  ةداريالإ عمالان الأ

ذا ،مركز قانوني معين إلغاء أو وبذلك ، اً إداري اً ثر لا يعد قرار أ أي داريالإعلى العمل  يترتبلم  وا 

مساساً بالمركز ب ن يسب  أالمطعون بالإلغاء  داريالإالقضاء الفرنسي يشترط في القرار  فإن

 .(3)القانوني

 :)4(القرار، وهنا يطلب توفر عنصرين هي  إلغاءومن ثم تكون مصلحة له في 

 اً ثر أدث حي  لا  الذيويجب استبعاد القرار ، قانونية عن القرار المطعون فيه آثار دوجوب تول .1

 .الإلغاءمن نطاق دعوى  اً قانوني

 .قانونية بنفسه آثارحداث إ ةابليان يحمل القرار ق .8

 جراءاتالإو ، اللاحقة لصدور القرار عمالوالأ، والتحضيرية التمهيدية عمالالأ فإنوعلى ذلك 

 ثر قانوني،أترتب لا  لأنها ؛ةإداريلا تعتبر قرارات  )1(وامر المصلحية والمنشورات والأ الداخلية،
_______________________________ 

 .416، مرجع سابق، ص داري( بدير، علي محمد واخرون، مبادئ القانون الإ1)
 .314سابق، ص، مرجع داري(، الوسيط في شرح القانون الإ8411المسلماني، احمد، ) (2)
 . 121الثقافة للنشر والتوزيع، ص  ر، دا3الثاني، ط ، الكتابداريالإ( القانون 8411الخلايلة، محمد علي، ) (3)
 .889ص  والتوزيع،المسلة للنشر  الخامسة، دار داري( القانون الإ8419: ليلو، مازن راضي، )أشار إليه( 4)
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محكمة العدل العليا  عليه كدتأوهذا ما  )2( ،النهائي داريالإهو القرار  الأثرنما الذي يرتب ا  و 

النهائي  داريالإمرتبه القرار  إلىان التوصية لا ترقى  " فيهحدى قراراتها الذي جاء إية في الأردن

 .)3) ...الإلغاءالتنفيذ الذي يجوز الطعن فيه بدعوى 

  داارةالمنفرداة للإ راداة صدار بالإ  داار الإالقرار  -دا

 أيفيه،  أشخاصلمشاركة عدة  دارةالمفردة للإ رادةبالإ اً صفة كونه صادر  داريالإلا يفقد القرار 

يكون صادراً بل و  ،دارةيكون ممثلًا عن الإلا يجوز أن يصدر عن شخص واحد  داريالإأن القرار 

الصادر  داريالإكما في القرار  ،عن أكثر من شخص يتمتع بهذه الصفة بغض النظر عن عددهم

من مؤسسات القانون العام، حيث يتضح أن جميع  أيإحدى مؤسسات الدولة،  إدارةعن مجلس 

صداره،  أويشارك المجلس  الأعضاء قرارات صادرة عن  أومجموعة منهم على الأقل في صنعه وا 

 من تنتقص لا التعددية وهذه ،كلهم أودد من الوزراء في المجلس مجلس الوزراء يكون فيها ع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

عمال التحضيرية وهي مجموعة من القرارات التي تتخذها الادارة وتتضمن رغبات واستشارات وتحقيقات تمهد لا ( )الأ1)
وامر المصلحية :وهي الاعمال التي تتضمن ما )المنشورات والأأقانونية (،  آثاروهذه الاعمال لا تولد  إداريصدار قرار 

اللوائح وكيفية تطبيقها وتنفيذها ،ما دامت هذا  أومرؤوسيه لتفسير القوانين  إلىتعليمات وتوجيهات صادرة من رئيس الدائرة 
ة يقبل بها الطعن إداريفأنها تصبح قرارات  فرادفي مركز الأ آثارداث ذا تضمنت احإما أالمنشورات لم تتعد هذا المضمون 

 إجراءاتن تكون بمثابة أما إنها ثر قانوني لأأذه الاعمال لا ترتب فأنها ه بالإلغاء(، واما )الاعمال اللاحقة لصدور القرار:
قرارات  إلىالسابق ،فلا تشير  داريفيذ القرار الإتنفيذية لقرارات سابقه فلا يقبل الطعن فيها بالإلغاء لأنها تنصب على تسهيل تن

التنظيم للمرفق العام التي تضمن  إجراءات الداخلية: تشمل جراءاتالمترتب عليها حالا.( واما )الإ الأثرمستقبلة فلا يكون 
تقسيم العمل في ون في مواجهة موظفيهم المتعلقة بداريالتي يتخذها الرؤساء الإ جراءاتواطراد، والإحسن سيرها بانتظام 

 . 889مرجع سابق ص داريالإ ليلو. القانونالمرفق وتبصير الموظفين بالطريق الامثل لممارسة وظائفهم. مازن 
 .844ص  سابق،( كنعان، نواف، مرجع 2)
 ، موقع قسطاس.31/1/8445بتاريخ  8444/531المرقم  ية، قرارهاالأردن( حكم محكمة العدل العليا 3)
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 إلالمشاركين فيه، ا من العديد وجود من الرغم على لأنه ،داريالإ القرار في المطلوب التفرد عنصر

 .(1) واحدة إرادةة بإداريئة أنه في الواقع صدر عن هي

 نهائ اً  داار الإان  كون القرار هـ. 

القانونية التمهيدية التي تسبق المرحلة  دارةالإ أعمالعن  داريالإز القرار هذه الميزة تمي  إن 

على الوضع  فيها القرار يمكن أن يؤثر وهي المرحلة التي، داريالإالنهائية من مراحل اتخاذ القرار 

بالمعنى الدقيق للكلمة قبل الوصول اً إداري اً القانوني لصاحب المصلحة وبالتالي لا يمكن اعتباره قرار 

 إلىقابل للتنفيذ دون الحاجة  داريالإأن القرار تدل على النهائية في هذا السياق و  هذه المرحلة. إلى

يكون أن فهو  الأول لشكلأما ا ؛في شكلين تكون داريالإنهائية القرار  فإنلاحق. لذلك،  إجراء أي

الشكل ما أ، و أخرىتصديق من جهة  إلىالقرار صادر عن جهة لها الحق في إصداره دون الحاجة 

 الأخرىالقرار من جهة لها حق الاقتراح والحصول على الموافقة من السلطة يصدر أن فهو الثاني 

القرار  لأن يلائم المعنى"نهائي"  مصطلحاستعمال أن الباحث  . ويرى(2) التي يحددها القانون

 سلطة الاصدار. على من أة إداريعليه سلطة  بأن تصادق يسمحالنهائي هو القرار الذي لا  داريالإ

 نظمةالملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوان ن وال  إراداتهاعن  داارةر. ان  كون افصاح الإ

مستمدة من القوانين واللوائح، وبناءً على ذلك،  دارةالإرت عنها السلطة التي عب   تكونيجب أن 

في  للطعنة قابلة إداريصلاحياتها التعاقدية قرارات  بموجب دارةالتي تتخذها الإ جراءاتالإلا تعتبر 

 .أخرىسلطة  رادةوليس تنفيذًا لإ المنفردة إرادتهاعن  دارةأن يكون تعبير الإ ويتوجب. الإلغاءحالة 

_______________________________ 

 .581ص القاهرة،، دار الثقافة الجامعية، داريمبادئ القانون الإ .(1991أمين، محمد سعيد حسين ) (1)
 . 848الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  –ي الأردن داريكنعان، نواف، الوجيز في القانون الإ (2)
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شفوياً وغالباً ما يكون خطياً، لكن يمكن ان لا يكون  أواما ان يكون خطياً  رادةوالتعبير عن الإ

 . (1) دارةضمنياً في حال سكوت الإ أيصريحاً  دارةتعبير الإ

 داار الإالقرار  أركان :الثاني الفرع

 والموضوعية لكيالشكلية  داريالإالقرار  أركانبد من ذكر  لا داريالإتعريف القرار  بعدما تم  

ن أو ، ن يصدر عن سلطة مختصةأو  هثار لآ من الناحية القانونية ومنتجاً  ومشروعاً  يصبح سليماً 

وأن يقوم على أسباب  تحقيق الصالح العام اً مستهدف وموضوعاً  شكلاً  نظمةللقوانين والأ يكون مطابقاً 

 صحيحة. 

ضم يو  أولاً ) :إلى الفرعوسوف نقوم بتقسم هذا ، داريالإالقرار  أركاند ن نحد  أا وبذلك يمكنن

 (.الموضوعية ركانيضم الأو  و)ثانياً  (الشكلية ركانالأ

 داار الإالشكل ة للقرار  ركانال  :أولاً 

  الإختصاص -أ

القدرة على مباشرة  الإختصاصويقصد ب داريالإط صحة القرار و من شر  الإختصاصيعتبر  

ان تمارسها قانونا  دارةوالتصرفات التي يكون للإ عمالتحديد مجموعة الأ أومعين  إداريعمل 

بفكرة  داريالإفي القانون العام  الإختصاصحيث شبه بعض الفقهاء فكرة . وعلى وجه يعتد به

 معين.في القانون الخاص، وذلك لان الفكرتين تتعلقان بالقدرة على مباشرة تصرف قانوني  الأهلية

هو تقسيم العمل على  الإختصاصورغم اختلاف الفكرتين من حيث المقصود، فالقصد من فكرة 

دراك من الإ ىأدن فهو استلزام حد   الأهليةما القصد من فكرة أ .القائمين به ليحقق المصلحة العامة

_______________________________ 

 . 85، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، صداري(، القانون الإ8416( القبيلات، حمدي، )1)
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هو الوجه  الإختصاصوبذلك يعتبر عيب عدم  )1( ،في متولي التصرف حماية لمصلحته الخاصة

  )2( .الذي يتعلق بالنظام العام الإلغاءالوحيد من أوجه 

  الإختصاصعناصر 

 كما يلي:  بعناصر معينة الإختصاصيمكن ان نحدد 

من  داريالإيقصد بهذا العنصر هو صدور القرار : الإختصاصالعنصر الشخصي في  .1

نقل  )3(الجهة  أوالقانوني، ولا يجوز للشخص  المشر عدها حد  الهيئة التي  أوالشخص 

قانوني  حلول أو )4( على تفويض حوال التي يحددها القانون بناءلا في الأإاختصاصها للغير 

 )5(. الإختصاصبعيب عدم  لا كان القرار مشوباً ا  صيح و 

ة إداريان القانون يقوم بتحديد اختصاصات كل جهة  :الإختصاصالعنصر الموضوعي في  .8

ذاة معينة إداري أعمالموظف ب أو فذلك  مالهيئة اختصاصاته أوقام بتجاوزها هذا الموظف  وا 

وهنا يتحقق عيب عدم  ،أخرىة إدارياختصاصات جهة  أعمالعلى  اً ييعتبر تعد  

 )6( .الإختصاص

_______________________________ 

 .324ص، 1999ط  الجامعية،دار المطبوعات  ،داريالقضاء الإ (.1999) ماجد راغب ،الحلو( 1)
 نفسه.سابق المرجع ال( 2)
 .312ة، دار الفكر العربي، صداريالنظرية العامة في القرارات الإ .(8418) سليمان، ،الطماوي( 3)
نوع معين  أو( )التفويض ويفصد به ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه سواء في مسالة معينة 4)

ن أنابة فيقصد بها ما )الإ، أ384سابق ص  القرارات، مرجعفي  الطماوي، النظرية العامةسليمان  (.آخرفرد  إلىمن المسائل 
 وتصدر قراراً  الأصيلخرى غير أة إداريعن مباشرة اختصاصاته لأي سبب فتقوم جهة  الأصيليتغيب صاحب الاختصاص 

في ممارسة اختصاصاته على ان يكون هناك نص تشريعي يستند اليه لاتخاذ  الأصيلينوب عن  آخر تعين بموجبه شخصاً 
 .844سابق ص  الخلايلة، مرجعمحمد علي  أشار إليهمثل هذا القرار( 

 .851سابق ص  ، مرجعداريالإضي، الوسيط في القانون ( ليلو، مازن را5)
 .نفسهسابق المرجع ال (6)



24 

 

 دارةرجال الإ أحديقصد بهذا العنصر انه هو ان يمارس : الإختصاصالعنصر المكاني في  .3

  .)1(قليم عمله إى ن يتعد  أيمكن طاق المكاني له ولا في حدود ن هعمل

 أوعن الموظف  داريالإالقرار  صدورلزامية إويقصد به  :الإختصاصالعنصر الزماني في  .4

الهيئة  أووهي التي يكون الموظف  محددةمدة زمنية خلال  بإصدارهالمختصة  ةداريالإالهيئة 

ن تستمر في ألا يمكن  ةداريالإمختصاً قانوناً باتخاذ هذا القرار، فالسلطات  اثناءها ةداريالإ

في  الإختصاصعدم  ويكونفترة اختصاصها.  ان تنتهيات بعد الإختصاصمباشرة تلك 

ن تتولى الوظيفة أقبل  ةداريالإعن السلطة  داريالإالقرار  ن يصدرأولى هي حالتين، الأ

الفترة الزمنية التي  إطارصدور القرار خارج  هيوالثانية  ،بعد انتهاء الرابطة أو ةداريالإ

بين المدد الإلزامية والمدد الاسترشادية لاتخاذ  التمييزفيجب  ،لاتخاذ القرار المشر ع دهاحد  

لاتخاذ القرار لكن ذلك لا يعني  المشر عة التي يضعها ، حيث يجب احترام المد  داريالإالقرار 

على  دارةالإ حث   المشر عريد ي   إذ؛ ة المحددةتلك المد   دارةالقرار في حال تجاوزت الإ ب طلان

  (2) .المدة المعينة ثناءأاتخاذ القرار 

 جراءاتالإو الشكل   -ب

 ماأالقرار. من خلال مظهر يصدر بها  دارةالإ إرادةتعبير عن لنه وسيلة لأيقصد بالشكل ب

ن بعض القرارات أو إصداره، ن مرور القرار بها قبل يتعي   الخطوات التيفيقصد بها  جراءاتالإ

 .)3(معينة  إجراءاتتشترط لصدورها 

_______________________________ 

 .351ص، مرجع سابق ة،داريالطماوي، سليمان، النظرية العامة للقرارات الإ (1)
 . 841و 846، الكتاب الثاني، مرجع سابق ، صداريالخلايلة، محمد علي، القانون الإ أشار إليه( (2
 .381، دار الجامعة الجديدة، صداري(، الوجيز في القضاء الإ8449الفتاح، )( محمد، علي عبد 3)
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القانون على  أوجب إذا إلابشكل معين  إرادتهان تعبر عن ألا يمكن  الأصلفي  دارةن الإا  و 

ط في ، وعلى القانون ان يشتر يأخذ القرار الشكل المقرر لصدورهن أغير ذلك، وفي الحالة يسبب 

غير ذلك من  إلى تنسيبه أو هصدار إاستشارة جهة متخصصة قبل  أو يكون القرار مكتوباً  دارةالإ

 )1( .شكالأ

 ن تصدر قراراتها وفقاً أ دارةلمحكمة العدل العليا بالقول "يجب على الإوحيث جاء في قرار 

يؤدي  جراءاتالإوان مخالفة تلك القواعد و ، وفي الشكل المرسوم لها المشر عها دالتي حد   جراءاتللإ

وتكون مخالفتها  فرادتمثل ضمانه للأ جراءاتالإن هذه الشكليات و لأ؛ داريالإالقرار  ب طلان إلى

نه قد يكون سكوت أو . شفوياً  أو مكتوباً  داريالإوبذلك يكون القرار  )2( ،اخلالا بهذه الضمانات

. داريالإامتناعها عن الرد في فترة زمنية يعتبره القانون في حالات معينة في حكم القرار  أو دارةالإ

وت كس ةمن تاريخ تقديمها في حال بولة بمجرد مرور فترة زمنيةحيث هناك اعتبر الاستقالة مق

 )3( .صراحة الإجابةعن  دارةالإ

( حيث 84في نص المادة ) 1918لسنة  41ولقد جاء في قانون مجلس الدولة المصري رقم 

من تاريخ نشر القرار  ستون يوماً  الإلغاءالمحكمة فيما يتعلق بطلبات  أمامميعاد رفع الدعوى "

 إعلان أوتصدرها المصالح العامة  التيالنشرات  في أوالجريدة الرسمية  فيالمطعون فيه  داريالإ

. في محتوه لتحديد شكل هذا القرار داريالإوبذلك يلزم القانون ذكر سبب القرار  ".صاحب الشأن به

ذا على عيب  الأثرحيث يميز القضاء ، في الشكل صدر القرار من غير ذكر سبب يعتبر عيباً  وا 

_______________________________ 

 .858، مرجع سابق، ص داري( راضي، مازن ليلو، الوسيط في القانون الإ1)
 .844سابق ص الكنعان، مرجعنواف  هليإشار أ، 14/6/8441، تاريخ 115ية، قرار الأردن( قرار محكمة العدل العليا 2)
 .444، مكتبة القاهرة الحديثة، صداري(، القانون الإ1914طعيمة، )( الجراف، 3)
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ه القانون عد  أ إجراء أوشكل  الجوهرية، كلالأشكال  :أولاً  )1( :الإلغاءالشكل عندما يتصل بولاية 

شكل الجوهري الذي الالقانون على  ونص  ، القراريجعله يؤثر في مضمون  أهميةب داريالإللقرار 

 أثر إذافي حالة  إلاحالة سكوت القانون وهنا يعتبر غير جوهريا  مخالفته. وفيفي  ب طلانيرتب ال

ن مخالفة على القرار لأ أثر أيلا يرتب  ، وهذاةجوهريال غيرالاشكال وثانياً: ، دارةفي القرار الإ

 عليها.القانون لم ينص 

 داار الإللقرار  الموضوع ة ركان: ال ثان ا

 المحل -أ

الذي يرتبه القرار في تنفيذ المركز  المباشر القانوني الأثرهو  داريالإيقصد بالمحل القرار 

 )2( :الذي يرتبه القرار يكون الأثرو  .فرادالقانوني للأ

 داريالإالذي يقوم بترتيب القرار  الأثرتعديل مركز قانوني وهو  أونهاء إ أوما بإنشاء إ -1

ور الموظفين جأتقرر فيه زيادة على  قراراً  دارةاللائحي. وفي حالة اصدار الإ أوتنظيمي 

لراتب الموظفين صدره القرار أوهنا محل القرار هو الزيادة المالية الذي في المناطق النائية، 

ن القرار يعتبر أو  وتعتبر الزيادة تعديل للمركز القانوني من فئة الموظفين.في تلك المناطق 

في المناطق  يعدل في المركز القانوني، مركز جميع الموظفين لأنهوذلك ، اً تنظيمي اً قرار 

 )3(النائية ولا يمكن تعديل مركز فردي لموظفين محددين بالذات. 

م بترتيب القرار الذي يقو  الأثرتعديل مركز قانوني فردي وهو  أونهاء إ أوشاء إنما بإ  -8

 الفردي. داريالإ
_______________________________ 

 . 445( الجراف، طعيمة، المرجع السابق، ص 1)
 .198الاولى، ص الحلبي، ط الثاني، منشورات، الكتاب داري(، القضاء الإ8445( عبد الوهاب، محمد رفعت، )2)
 .314، مرجع سابق، صداريلات، الوجيز في القضاء الإ: حمدي القبيأشار إليه، 8415ة لسنة داريحكم محكمة الإ (3)
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 يلي:ما ترض فما من حيث شروط المحل فيأ

القانوني الذي  الأثرن أ، وبذلك قانوناً  ن يكون محل القرار جائزاً أيجب  :(الول )الشرط

ذاللقواعد  ترتيبه طبقاً  ن يكون ممكناً أيرتبه القرار يجب  القانوني  الأثرتعارض  القانونية. وا 

  )1(  .ويجعله مستحقا للإلغاء داريالإالقانونية وبذلك يعتبر هذا العيب القرار  القواعدمع 

ذاممكنا  داريالإيجب ان يكون محل القرار  :(الشرط الثاني) استحال هذا المحل  قانونا، وا 

 )2( .في الواقع منعدم، وهنا محل القرار يكون في محله نونا فيعتبر القرار معيباً قا

 :السبب -ب

تدخل سلطة  إلىوتحث  داريالإعن القرار  ةواقعية سابق أويقصد به تكوين حالة قانونية 

في وجود الواقعة التي  إلا، داريالإ يجوز لها اتخاذ القرار لا دارةفالإ .)3(تمام القرار إة في إداري

حسب النصوص  إلا، ان القرار في حالة اتخاذه لا يجوز أخرىتبرز اتخاذ القرار، من ناحية 

 العام،الاخلال في النظام  إلى، قامت حدوث اضرابات أخرىومن ناحية ، المعمول بها في القانون

ة كفيلة على المحافظة على النظام إداريباتخاذ قرارات  ةداريالإن تدفع بالسلطة أيجسد حالة واقعية، 

، فبذلك يكون القرار الواقعة أوسبب في القانون  إلىد ن يستنأوفي حالة صدور قرار دون  العام

وذلك لعدم وجود حالة قانونية  ،داريالإن العيب هو عدم مشروعية القرار أ أي بعيب السبب. معيباً 

 )4( .واقعية في اتخاذ القرار أو

 

_______________________________ 

 .193( عبدالوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص1)
، دار الكتب والوثائق 8412والتنظيم في العراق، ط  داري: الخاقان، غني زغير وحسين، ميسون طه، القانون الإأشار إليه( 2)

 . 815بغداد، ص
 .911، دار الفكر العربي، صالأول، الكتاب اءالإلغ( قضاء 1961( الطماوي، سليمان، )3)
 .194ص والتوزيع،دار المجد للنشر  ،داريالاساسي في القانون الإ( لباد، ناصر، 4)
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 الغا ة -ج

، فعلى سبيل داريالإالحصول على نتيجة القرار يتمحور الهدف الرئيسي من ركن الغاية في 

والغاية من تعيين موظف ، سير المرفق بانتظام وتحسينه هي الغاية من صدور ترفيع موظفالمثال 

المتاجر لبيع  أحدقفال إة من قرار يوالغا ،)1(سير المرفق العام لتقديم خدمة للجمهور  هيعام 

 المحددة،ها أهدافبالانحراف ب دارةتقوم الإ ، وفي بعض الحالات،توفير الصحة العامة هيغذية الأ

 .وبذلك يشكل عيب "الانحراف بالسلطة "

 أفكار إطار المشر ع يحدد: هدافالأ تخصيصقاعدة : أولاً للغاية؛ وبذلك يمكن تحديد قاعدتين 

في ذلك لا يمكن لمصدر القرار ، ةداريالإالمتوخاة من القرارات  هداف"الأ بقوله إن العامةالمصلحة 

بانه يهدف تحقيق  دارةرجل الإ لن قاا  حتى و ، المحققة هدافغير الأ أهدافان يسعى في تحقيق 

تظهر هذه بشكل واضح في قاعدة استهداف المصلحة العامة و  فهياما ثانياً  مصلحة عامة.

حقيق غاياته بت وليسسلطة التي فرضها القانون لتحقيق الصالح العام لل دارةاستعمال رجل الإ

 )2( .الشخصي لصالحه أيية ساسالأ

 :الثاني المطلب
  المركبة ةداار الإالقرارات ب المقصودا

 مركبة، فالقرارات بسيطة وقراراتقرارات  إلىحيث التكوين  من ةداريالإتصنف القرارات 

وتكون قائمة بذاتها وغير مرتبطة بعمل  ،بصفة مستقلة دارةارات تصدرها الإالبسيطة هي قر  ةداريالإ

_______________________________ 

 . 445( الجراف، طعيمه، مرجع سابق، ص 1)
 .99بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، ط الثانية، ص  داري(، القرار الإ1999: الزغبي، خالد سمارة )أشار إليه( 2)
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 أوبترقية موظف  دارةكالقرارات التي تصدر من الإ آخرغير داخلة في عمل قانوني  أو آخرقانوني 

 .(1) بإصدار عقوبة ضد موظف أون موظف تعيي

مركبة تدخل في  أوالمركبة وهذا ما يهمنا فهي تعتبر قرارات مندمجة  ةداريالإما القرارات أ

تأخذ شكل مستقل وانما على اجزاء  متتالية، وهيعملية قانونية مركبة تتم عادة على عدة مراحل 

ة معاصر  أوسابقة  أوالقرارات لاحقة  العملية، وهذهتكون مرتبطة بهذه  مركبة، وبذلكمن عملية 

كالقرار  القانوني،منه مع وجود صلة وارتباط في هذا العمل  ءً التي تشكل جز على عمل قانوني 

 أو فرادالاشغال العامة المتعاقدة مع الألعقد  الشركات، والمصاحبةالصادر في منح امتيازات لاحد 

 )2( .الشركات

 :فرعين إلى المطلبوبذلك سوف نقوم بتقسيم هذا 

 .قضائياً  للإنفصالالقرارات القابلة بتعريف ال الأول: الفرع

 .فقهياً  للإنفصالالقرارات القابلة بتعريف ال: الثاني الفرع

 قضائ اً  للإنفصالقرارات القابلة البعر ف الت: الول الفرع

التي  عمالهي بسط الرقابة القضاء على الأ للإنفصالن الغرض من فكرة القرارات القابلة إ

حيث ان السبب  ،العملية القانونية التي تتطلبها ةداريالإالقرارات  أي استقلالاً  دارةتقوم بها الإ

ركبة يدخل في الرقابة على العمليات القانونية الم الإختصاصن أ إلىترجع لابتكار هذه الفكرة 

_______________________________ 

 . 831سابق، ص  ، مرجعداريالإالقانون  .(8411الخلايلة، محمد علي ) (1)
 .435مرجع سابق ص ة،داريالإالنظرية العامة للقرارات  محمد،سليمان  الطماوي،( 2)
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قضاء الكامل وقضاء اليختلف بين  الإختصاص فإنوبذلك  ،أخرىضمن اختصاص محكمة 

 )1( .الإلغاء

لم تكن لتلقى عناية خاصة ولم يأبه  للإنفصالفكرة القرارات القابلة  فإنفي القضاء المصري و 

لا من واقع التطبيقات القضائية ها يمكن تعريف الفرنسي. حيث هبها القضاء شأنه في ذلك شأن نظير 

 بتاريخ لها في حكم صادر داريالإفقد قضت محكمة القضاء  ،ةداريالإسيما في مجال العقود 

انه ينفصل عن  إلا ،م في تكوين العقد ويستهدف اتمامهالقرار الذي يسه" أنه على 16/43/1964

 )2( ."العقد وينفرد عنه في طبيعته فيجوز الطعن فيه استقلالاً 

ينبغي التمييز في المقام  بأنه 1915للمحكمة ذاتها الصادر في  آخروقضت في حكم 

تهيئ  أوالتي تمهد بها لا برام هذا العقد  جراءاتالإوبين  دارةالتكييف بين العقد الذي تبرمه الإ

ما يتم بقرار من  جراءاتالإهذا  فإنا إداري أولمولده ،ذلك انه بقطع النظر عن كون العقد مدنيا 

عن  فصاحاً إومقوماته من حيث كونه  داريالإالمختصة وله خصائص القرار  ةداريالإالسلطة 

 ثر قانوني تحققاً أحداث إالملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد  إرادتها

ومثل هذه القرارات وان كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف ، القانون يبتغيهالمصلحة عامة 

_______________________________ 

في مجلس الدولة والفرنسي والمصري رسالة  للإنفصالة القابلة داريالقرارات الإ .(8441( الشهاوي، عاطف محمد شرقي )1)
 . 28ص  دكتوراه،

( 8414المسلماني، محمد احمد، ) أشار إليه، 83ص ،11، س16/3/1964في جلسة  ،داريالإ( حكم محكمة القضاء 2)
 .81الجديدة، الاسكندرية، صفي العمليات القانونية المركبة، دراسة مقارنة، دار الجامعة  ،للإنفصالالقرارات القابلة 
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 ومن ثم يجوز لذي، ا وتنفصل عنهإداري أوفأنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنيا كان  إتمامه

  )1( .الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالاً 

هي القرارات التي  للإنفصالالقرارات القابلة  أن يستنتج الباحثالسابقة  حكامومن خلال الأ

باتخاذها وذلك بهدف تكوين العمليات القانونية المركبة بحيث تكون هذه القرارات  دارةتقوم جهة الإ

 .فصلها عنها إمكانيةمن العناصر المكونة للعملية المركبة مع 

 ةداريالإالمحكمة ضمن اختصاص  ةداريالإعلى الرغم من عدم ادخال منازعات العقود و 

في مجال  للإنفصالنظرية القرارات القابلة قد طب ق  داريالإالقضاء  ان إلا الأردنفي  الحالية

التي  أوالتي ترتبط بعملية التعاقد  ةداريالإفتقوم بفصل القرارات  ،مختلفة أحكامفي  ةداريالإالعقود 

حيث قضت محكمة  ،)2(هذه العملية المركبة نفسها  إلغاءتسهم في تكوينها وتحقيقها لرقابتها دون 

في  كان مندمجاً  إذا داريالإمن المتفق عليه ان القرار ها أنه أحكام أحددل العليا السابقة في الع

 داريالإالعادية تسمح لمحكمة العدل العليا ان تفصل القرار  الإختصاصقواعد  فإنعمليه مركبة 

باقي العملية للجهة القضائية  تتركعلى ان  الإلغاءعن هذه العملية المركبة واخضاعها لقضاء 

 )3( .المختصة

ومبادئه العامة على الرغم من عدم وجود  داريالإالعراقي بموضوعات القانون  الفقهاهتم و 

على  قد اقتصر، وتعريفه من هذه الموضوعات داريالإالقرار متخصص في السابق و  إداريقضاء 

 داريالإن القضاء إ .للتعريفات السابقةخر جاء مطابقا ً والقسم الآ داريالإذكر عناصر القرار 
_______________________________ 

جمعة، محمد سمير اليه.  ، اشارة5/4/1915جلسة  –ق  11لسنة  465الطعن رقم  داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
 والمصري، دار، دراسة تحليلية تطبيقيه مقارنة في القانون الفرنسي للإنفصالة القابلة داريالقرارات الإ إلغاء(، 8413محمد، )
 .124ص  الجديدة، الاسكندريةالجامعة 

ة، دراسة مقارنة، جامعة عين داريفي مجال العقود الإ للإنفصال(، نظرية القرارات القابلة 8446محمد، ) أشرف( خليل، 2)
 .48شمس، ص 

 .112، صالأول، العدد 1928نقابة المحامين سنة  ، مجلة53/21القرار  السابقة، رقمية الأردن( حكم محكمة العدل العليا 3)
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جهة قضائية واحده  إلاتوجد  لاكان يتبع النظام القضاء الموحد وبذلك النشأة، فقد العراقي حديث 

بموجب القانون رقم  إداريباستحداث قضاء  المشر عمتخصصه في جميع المنازعات، في حين قام 

من خلال تشكيل محكمة القضاء  14/1/1994في  اً نافذ أصبحوالذي  1929لسنة  (146)

قانون والتي تنص النظر في صحة /ثانيا/د( من ال1) والتي حدده من اختصاص المادة داريالإ

التي تصدر من الموظفين والهيئات العمة في دوائر الدولة والقطاع  ةداريالإوامر والقرارات الأ

 .ةداريالإومنها المنازعات الحاصلة حول العقود  ةداريالإالاشتراكي دون النظر في بقية المنازعات 

وذلك لانحساره  للإنفصالللقرارات القابلة  عريفاً ت العراقي داريالإالباحث في القضاء  ولم يجد

البحث عن الوسائل اللازمة لتوسيع اختصاص القضاء  المشر عحيث يفترض من  بنطاق ضيق جداً 

العراقي حيث يسمح النظر له بشكل اوسع في العديد من القرارات التي لا تدخل في  داريالإ

  .المصري المشر ع حذو ان يحذواقي العر  المشر عمن  ونأمل الأصلاختصاصه بحسب 

ة متداخله فيما بينها إداريمجموعة قرارات "نها أب للإنفصاللقرارات القابلة ا ويعرف الباحث

مكانيةو  قانوني على شكل عملية قانونية مركبة، أثرحداث إلغرض   القضاء. أمامالطعن بها  ا 

  فقه اً  للإنفصالالقابلة  ةداار الإالقرارات بتعر ف ال: الفرع الثاني

نه من أ إلا داريالإفكرة حديثة النشأة في القانون  للإنفصالالقابلة  ةداريالإن فكرة القرارات إ

 بأنيمكن القول و القضائية، وردها الفقه جاءت متأثرة بالتعريفات أان التعريفات التي  هالمتفق علي

التي  الآثارما يتعلق بفي ه حتى يومنا هذا خصوصاً أحكامزال يرسم معالم هذه الفكرة في  القضاء ما

ض التعريفات التي اوردها نستعر وس )1( .ةداريالإفي مجال العقود  ، وتحديداً الإلغاءرتب على هذا تت

 في هذا الخصوص. الفقهاء

_______________________________ 

 .82، مرجع سابق، صللإنفصال( المسلماني، محمد احمد، القرارات القابلة 1)
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قرارات بأنها " للإنفصالالقرارات القابلة ( De Laubaderالفقيه الفرنسي دير لوبادير )عر ف 

ها أساسيمكن تقرير مشروعية استقلالها عن  أي مباشرة،منفردة تدخل في عملية مركبة تقبل الطعن 

 )1( "ومصدرها

نها تلك القرارات التي تكون عكس القرارات البسيطة فلا تتخذ أب: "اتجاه فقهي عربيكما عرفها 

ة مركبة حيث يكون إداريمرحلة في اتمام العملية  أولذاتها بشكل مستقل وانما يكون اتخاذها كحلقة 

 )2( ".آخروطرف  دارةعقد بين الإ إبرامة عملي لإنهاءلها ارتباط بهذه العملية كالقرارات التي تتخذ 

 رادةة تصدر بالإإداريبأنها "قرارات  للإنفصاللقرارات القابلة ا آخرفقهي  اتجاهوحيث عرفها 

قانونية"  آثارحداث إبما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد  دارةالمنفردة لجهة الإ

يعوق باقي  أووهذه القرارات تسهم في تكوين العملية المركبة والطعن عليها لا يؤثر في اتمامها 

ليست غاية في حد ذاتها، وانما هي وسيلة لإتمام  للإنفصالعناصرها، كما ان القرارات القابلة 

 .(3) العملية المركبة التي تتضمنها"

التعريف الذي  يؤيد الباحث للإنفصالقرارات القابلة لومن خلال ما تم استعراضه من تعاريف ل

بمفردها لتمثل على عدة قرارات قائمة  دارةتصرفات قانونية تصدر من جانب الإ انها على" قال

قانوني معين كتصرف قانوني فردي ومكتمل ونهائي في حد ذاته دون  أثربذاتها وصالحة لترتيب 

تقتصر على العملية المركبة التي تمثل لا هذه القرارات  كون"، الخلل بباقي مكونات العملية المركبة

 ة.ل قد ترد في جميع العمليات المركبالعقد ب

  

_______________________________ 

 .89سابق، ص احمد، مرجعلمسلماني، محمد ا: أشار إليه( 1)
 .445سابق، ص ، مرجعداريالإمبادئ القانون  خرون،آو ( علي بدير 2)

 . 31المسلماني ،محمد احمد ،مرجع سابق ص  ((3
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 :الثانيالمبحث 
 مركبة الدااخلة في عمل ة ةداار الإالقانوني للقرارات  ساسال

في مجلس الدول الفرنسي  الإلغاءالقضاء  أمامالمركبة لا تقبل الطعن بها  ةداريالإن القرارات إ

الداخلة في  يطبقها على القراراتحيث كان  ،وهو الدعوى الموازية آخرريق طعن ، لوجود طقديماً 

ن أ إلىان يتريثوا ن يطعنوا في العملية المركبة فعليهم أرادو أ إذا فرادفالأ ،عملية قانونية مركبة

في  دارةصادرة من الإن الحق بالطعن بالعملية برمتها ،كالقرارات الأ، ولهم بعد ذلك تكتمل العملية

 ،دارةمناقصة التي تجريها الإ أوة مزايد إلىالمتنافسين من الدخول  أحدكاستبعاد  ،مجال العقود

 )1( .المزايدة أوالذي يبرم نتيجة تلك المناقصة  داريالإفيمكنه ان يطعن في العقد 

لغرض التخلص من نظرية الدعوى  آخروبعد ذلك قام مجلس الدولة الفرنسي بابتكار طريق 

 فرادوالتي تقبل بصفة مستقلة وسمحت للأ للإنفصالالموازية وقبل الطعن بنظرية القرارات القابلة 

التكميلية التي تقبل الانفصال  أوللقرارات التمهيدية  أيالمركبة  ةداريالإبالطعن بإلغاء عن العملية 

 .داريالإعن العملية مع احتفاظها بمقومات القرار 

بيان سيتم  الأولففي المطلب ، مطلبين إلىسوف نقوم بتقسيم هذا المبحث  ،على ذلك وبناءً 

سيتم والمطلب الثاني ، بها نظرية الدعوى الموازية من تعريف وبيان شروطها وكيفية الطعن سابقاً 

 .للإنفصالبيان نظرية القرارات القابلة 

_______________________________ 

 .838سابق، ص الثاني، مرجعالكتاب  داريالإ علي، القانونيمحمد  الخلايلة، أشار إليه( 1)
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 :الول المطلب
 الداعوى المواز ة  نظر ة

 إلىوذلك دون ان يستند مجلس الدولة الفرنسي  انشأهان نظرية الدعوى الموازية هي نظرية إ

حيث سادت هذه النظرية خلال القرن التاسع عشر وكان مجلس الدولة الفرنسي  ،نص تشريعي

 .)1(ة يطبقها في بداية ثم قام بتخفيف من حدة تطبيقها بصورة تدريجي

 الداعوى المواز ة : تعر فالولالفرع 

ان يكون " من التعاريف حيث عرفها الفقيه بونار: بالعديدف الفقه الفرنسي الدعوى الموازية عر  

يمكن اللجوء اليها بطريق  أخرىعندما توجد دعوى قضائية  الإلغاءهناك دعوى موازية لدعوى 

اما الفقيه البير رافائيل عرفها بانها  )2( "منع تطبيقه أوالعمل غير المشروع لإلغاء الدعوى المباشرة 

المعيب بالنسبة  داريالإالقرار  آثار تشلن أقاضي، ويكون من شأنها  أمامترفع ، دعوى مباشرة"

 )3(. "الإلغاءلرافع الدعوى فتحقق له عملا ما تحققه دعوى 

يملكها صاحب الشأن  أخرىدعوى قضائية " بأنهاالدعوى الموازية  آخر فقد عر ف اتجاه فقهي

وقد تكون هذه  جانب الطعن بسبب تجاوز السلطة، إلىغير المشروع  داريالإالمضار من القرار 

ة غير مجلس إداريمن اختصاص محكمة  أومن اختصاص محكمة قضائية عادية  الأخرىالدعوى 

 )4( ".الدولة، وقد تكون من اختصاص مجلس الدولة

_______________________________ 

 .642 سابق، ص ، مرجعالإلغاءقضاء  محمد، الطماوي، سليمان( 1)
 .518، مرجع سابق صالإلغاءالطماوي، محمد سلمان، قضاء  أشار إليه( 2)
، نقلا عن الدليمي، حبيب 511، ص1959وحلس الدولة، مطبعة الجامعة،  داريورده العجلاني، عدنان، القضاء الإأ( 3)

، مقارنة، رسالة ماجستير ة، دراسةداريالإفي مجال العقود  للإنفصالة القابلة داريابراهيم، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإ
 .2جامعة بغداد ص 1994

 .644ص، 1993 دار النهضة العربية ،داريالإ محمد، القضاءمحمود  حافظ،( 4)
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غير  آخر قاض   أمامالدعوى الموازية هي دعوى مباشرة ترفع  أن يخلص الباحث، مومما تقد  

في ، فتطبيق الدعوى الموازية في فرنسال شروط وتوجد .الإلغاءوتحقق نتائج دعوى  الإلغاءقاضي 

 :(1) ن تتوفر عدة شروطأبالإلغاء يجب  حالة استبعاد الطعن

عوى الموازية الد تكون أن:  كون الطر ق المواز  هو داعوى قضائ ة حق ق ة جب ان  .1

في تخلف تعادل النتائج بين  إلا تبريراً وبذلك لا نجد ، إداريدعوى قضائية لا مجرد تظلم 

جديد  إداريصدور قرار  بغية دارةالإ إلىحيث يوجه التظلم ، داريالإوالتظلم  الإلغاءدعوى 

 .ضمني أوصريح 

لان الدفع هو مجرد وسيلة دفاع،  :ول س دافعاً  هو داعوى المواز ان  كون الطر ق  جب  .8

الدعوى الموازية يجب ان تكون دعوى قضائية  فإناما الدعوى فهي وسيلة هجوم، لذلك 

المحاكم فلا يكفي الدفع الحاصل في هذا الخصوص لاعتباره بمثابة  أمامترفع مباشرة 

 .دعوى موازية

القرار المع ب بالنسبة لرافع  آثارمن شأنه أن  شل  المواز  جب ان  كون الطر ق  .3

ن يحصل على أ فيهاكان للطاعن  ن تقبل طالماً ألا يمكن  الإلغاءن دعوى أ :الداعوى

لا انه وهذا يعني ، الإلغاءمركز مشابه للمركز الذي يمكن الحصول عليه عند رفع دعوى 

 هلحق اتعويض المدعي عم   إلىن تؤدي الدعوى الموازية أ الإلغاءيكفي لعدم قبول دعوى 

زالة نتائج هذا إعليه  يترتبن أبل يلزم  المشروع، غيرضرار من خلال القرار أمن 

  )2(ر.القرا

_______________________________ 

 . 11مرجع سابق ص  نقلا عن الدليمي، حبيب ابراهيم، ،52ص نظرية الدعوى الموازية، محمود محمد، ( حافظ،(1
 .18سابق ص ابراهيم، مرجععن الدليمي، حبيب  ، نقلا52الموازية، صالدعوى  محمد، نظريةمحمود  حافظ،( 2)
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وذلك لوجود الدعوى الموازية وحيث  الإلغاء بدعوىالفرنسي يأخذ  داريالإقضاء اللم يكن 

 إلىالدافع من وراء ابتداع مجلس الدولة الفرنسي لدعوى الدعوى الموازية حيث ارجع الفقهاء 

على انها دعوى  الإلغاء في دعوىالنظر بالذي يقوم و  اعتبار قانوني )1( ؛ينيأساساعتبارين 

يقوم على تخفيف عن عاتق مجلس الدولة في نظر  فإنه عملي واعتباراستثنائية  أواحتياطية 

والذي بسط من  1264مرسوم الصادر سنة  أثربعد ان زادت اعدادها على  الإلغاءدعاوى 

 .وقام في التقليل من نفقاتها ،الإلغاءالدعوى  جراءاتالإ

 ي والعراقي من نظر ة الداعوى المواز ة الردانالقضاء المصر  و  الثاني: موقفالفرع 

 النظر ة: موقف القضاء المصر  من أولاً 

ان مجلس الدولة المصري قد طبق هذه النظرية ولم يطلب  إلىالقوانين  أو لم تشر النصوص

وان الاعتبارات التاريخية والعملية التي قامت في  ،الإلغاءضمنا لقبول دعوى  أوراحة هذا الشرط ص

سس منتفية في أ إلىبحيث لا يجوز نقل نظام استند ، فرنسا لا وجود لها في مجلس الدولة المصري

في فرنسا عنه في مصر من حيث  داريالإعن اختلاف وضع القضاء  مصر وفضلاً 

 .)2(الإختصاص

خذ بها ه بين الأأحكاماحدى في القضاء المصري قد تردد  أن يرى الباحثومن خلال ذلك 

عدم  أوه لاختصاص القضاء نها وجأ أو الإلغاءعلى انها شرط من شروط قبول دعوى 

_______________________________ 

 .518سابق، صمرجع  الإلغاء سليمان، قضاء الطماوي،( 1)
 .343الاولى، ص الثقافة، ط ، دارداريالإ(، فهد، عبد الكريم، القضاء 8411) العثمأبو  أشار إليه (2)
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وليس  الإختصاصربط مضمون هذه النظرية ب إلى ةداريالإوذهبت المحكمة  .اختصاصه

  )1(.بالقبول

  النظر ةي من الردانموقف القضاء : ثان ا

انتفاء الدعوى الموازية  إلىلم يشر  1958ي لسنة الأردنان قانون تشكيل المحاكم النظامية 

في ذلك ان نظرية الدعوى الموازية هو ان الطعن بالإلغاء لا  ونلاحظ ،)2( الإلغاءكشرط من شروط 

للتقاضي يحقق له جميع ما تحققه  آخر اً طريقالقانون رتب  إذا إداريفرد ضد قرار  أييقبل من 

ن اختلاف ظروف إ .وجد طريق حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى إذاحتى  ،الإلغاءدعوى 

ي ان محكمة العدل الأردنالقضاء المصري عن الفرنسي بالنسبة للاختصاص يقال بالنسبة للقضاء 

 .العليا تمارس اختصاصاتها على سبيل الحصر

العليا فلا مجال ن يكون من اختصاص محكمة العدل أما إالنزاع المطروح  فإنوعلى ذلك 

فلا نكون بصدد طلب رد الدعوى  الإختصاصعن  وان يكون خارجاً ، ثارة الدفع بالدعوى الموازيةلإ

وبين عدم  بين عدم القبول الدعوى احياناً  تتأرجحه أحكاموبذلك كانت ، لوجود طعن موازي

 إلىالتي اشارت  حكامبعض الأ إلىوبالنظر  .)3( عند الدفع بطريق الدعوى الموازية الإختصاص

شرط انعدام طريق الطعن الموازي فإنها تدل على وجود عدم تمييز بين شرط انعدام طريق الطعن 

 أمام بالإلغاءفي قبول الطعن  الأصل " حكامومن هذه الأ (4) ؛الإختصاصالموازي وبين عدم 

هو عدم وجود طريق طعن قضائي مواز من شأنه أن يحقق النتائج العملية التي  ةداريالإالمحكمة 

_______________________________ 

 .343مرجع سابق ص  الكريم،بد عفهد  ابو العثم، أشار إليه( 1)
 .314، ط الاولى، صالأردنفي  الإلغاء(، قضاء 1929احمد عودة )، ( الغويري2)
 .344، مرجع سابق، صداريالكريم، القضاء الإ( أبو العثم، فهد عبد 3)
 . 341، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ص داري(، القضاء الإ8412القبيلات، حمدي ) (4)
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محل  الدعوىوضماناته. تعد  الإلغاء، وبشرط ان تتوافر للطاعن مزايا قضاء الإلغاء دعوىتحققها 

القضية المقامة لدي محكمة امانة عمان  للأوانها لوجود طريق طعن مواز من خلا سابقةالطعن 

مستوجبة الرد شكلا لعدم  ةداريالإالمحكمة  أمامالكبرى، مما يجعل الدعوى المقامة 

محكمة  إلى( ان احالة المستدعي )المطعون ضدهنص على " آخروفي حكم  (1)".الإختصاص

محل الطعن مادام آن موضوع  داريالإأمانة عمان الكبرى التي من حقها بحث موضوع القرار 

، وهي وهذه الحالة مرجع طعن لفة الترخيص تختص به تلك المحكمةالطعن هو نزاع حول مخا

معادل  مركز علىوحصوله  الإلغاءمواز يمنح المستدعي جميع المزايا التي تمنحها له دعوى 

مقدم وهذه الحالة ، وعليه يكون الطعن الالإلغاءللمركز الذي يمكن الحصول عليه بواسطة دعوى 

 .(2) "الإختصاصمستوجبا الرد لعدم 

هذه المحكمة لا تملك صلاحية النظر في  أنعدل العليا على لوحيث استقر اجتهاد محكمة ا

ولكن بشرط ان تحقق في الدعوى  إليهكان هناك طريق مواز يمكن اللجوء  إذا الإلغاءطلبات 

الناس  أفرادقبل  أثروان يكون الحكم الصادر فيها  الإلغاء تحققه دعوىالقضائية الموازية ما 

  )3(ة.كاف

 العراقي موقف القضاء : ثالثا

خذ بنظرية أ وانما خذ بنظرية الدعوى الموازية،الأ إلىر في العراق لم يش داريالإالقضاء  ان

ضاء المختص الق أمام داريالإبالاعتراض على القرار  فرادحيث سمح للأ، للإنفصالالقرارات القابلة 

_______________________________ 

 ، موقع قسطاس. 12/18/8416ة، تاريخ داري، المحكمة الإ8416لسنة  486الحكم رقم  (1)
 ، موقع قسطاس. 81/49/8416ة تاريخ داريالمحكمة الإ – 8416لسنة  815الحكم رقم ( (2
، 66/21 وحكمها رقم، 414، ص1965، مجلة نقابة المحامين، 54/56 السابقة رقمية الأردن( احكام محكمة العدل 3)

 .465ص
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عن العملية القانونية المركبة قبل  للإنفصالوكان تمييز القرارات القابلة ، وطلب الحكم بالتعويض

ويعود ، فائدة عملية أيم لا يقد   1929 لسنة 146الجديد بموجب قانون رقم  داريالإالقضاء  إنشاء

ستثنى منها بنص اما  إلاالقضاء الموحد عامة تشمل النظر في جميع المنازعات  ولايةن أ إلىذلك 

 )1( .القانون

 :المطلب الثاني
 داار الإعن العقدا  للإنفصالنظر ة القرارات القابلة 

كرة جواز الطعن على القرارات فالقديم والاخذ ب مسلكهلقد قام مجلس الدولة الفرنسي بتغيير 

 الإلغاءولكنه حاول تحقيق التوازن بين دعوى ، دارةوالتي كانت تبرمها الإ، الداخلة في عملية مركبة

لمحاكم القضائية وبين ا بينه الإختصاصحيث حاول ان يحافظ على توزيع  ودعوى الموازية،

 .على هذه القرارات بصورة مستقله عن العملية الإلغاءفينظر دعوى  ،المتخصصة الأخرى

الاعتراف بفكرة القرارات  إلىالجديد الذي سلكه مجلس الدولة الفرنسي  المسلكدى هذا أوبذلك 

عن العملية القانونية المركبة بحيث النظر ليها يكون استقلالا خلال عملية الطعن  للإنفصالالقابلة 

 .الإلغاءقضاء  أمامفيها 

في قضاء مجلس الداولة  داار الإعن العقدا  للإنفصالة تطور نظر ة القرارات القابل: الولالفرع 
 :والمصر  الفرنسي

 للإنفصالالسابق وتطبيق نظرية القرارات القابلة  همجلس الدولة الفرنسي بتغيير موقف بدأ

حيث طبق هذه الفكرة وقبل الطعن بها بالإلغاء من خلال ذلك ، 1943بصورة تدريجية منذ سنة 

قرار باختيار موقع لمدرسة غير الموقع  أصدرتتلخص هذه في وقائع الحكم حيث ان المديرين 

_______________________________ 

 .198ري، كلية صدام، بدون دار نشر، صاد( الجبوري، ماهر صالح علاوي، القرار الإ1)
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وبمخالفة للقانون الساري حينها ، لذلك استناداً وابرم عقد ايجار  ،البلدي مجلسالالذي قام باختياره 

المجلس بقبول الدعوى على  ىوقض مجلس الدولة، أمامفقطعت البلدية على القرار المدير بالإلغاء 

 )1( .المحاكم المدنية أمامالعقد  ب طلانالرغم من قيام دعوى موازية وهي دعوى 

مطالعة مفوض  أساسعلى  ينالذي ب   1945 د التطور في حكم مارتن الصادر فيوكما تجس

المتصلة بالعقد  ةداريالإالحكومة روميو والذي نادى بضرورة قبول الطعن بالإلغاء في القرارات 

المبني على المنهج  هتخفيف من موقفالولقد قام مجلس الدولة ب ،)2( للإنفصالوالقابلة  داريالإ

المنهج التحليلي  إلى، وتحول قدية كتلة واحدة لا تقبل التجزئةوالذي يرى ان العملية الع التركيبي،

واجاز في هذا الطعن في القرارات التي تمهد ليكون العقد دون تمييز بين العقود التي صارت نهائية 

 )3( .تلك التي ما زالت طور التكوين أو

خذ بنظرية في الأ حياناً أقد تردد  داريالإالقضاء  أن إلى )4(ذهب بعض الفقه في مصرو 

مارس  /14الصادر في  داريالإحكم محكمة القضاء رفض حيث ، للإنفصالالقرارات القابلة 

هذه  لأنالخاصة )المدنية(  دارةالمتصلة بتنفيذ عقود الإ ةداريالإالفصل في القرارات  1959/

مما يجوز طلب الغائه ،بل تعتبر من قبل التصرفات المدنية ،حيث  اً إداري لا تعتبر قراراً  جراءاتالإ

عن عقد اشتراك تلفون لا  آخرتقول المحكمة ان الرفض الحكومة للتنازل الصادر من شخص 

لة كلها أبل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية فالمس، لغائهإمما يجوز طلب  اً إداري يعتبر قراراً 

 ،اً إداري رفعه لا يعتبر قراراً  أول صر في قبول التنازل عن عقد اشتراك التلفون وقبول هذا  التناز تنح

_______________________________ 

 . 96ص سابق،، مرجع للإنفصالة القابلة داريالقرارات الإ إلغاء محمد،سمير  : جمعة، محمدأشار إليه( 1)
 .  861ص سابق،مرجع  ،الإلغاءالطماوي، سليمان، قضاء  أشار إليه( 2)
 53سابق، ص ة، مرجعداريالإفي مجال العقود  للإنفصالة القابلة دارينظرية القرارات الإ محمد، خليل، أشرف :أشار إليه( 3)
 .141سابق، صمرجع  للإنفصالالقرارات القابلة  محمد، إلغاءسمير  محمدجمعة،  عن: ( نقلاً 4)
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وانما هو من التصرفات التي تباشرها الحكومة باعتبارها شخصا معنويا والتي لا تختص هذه 

 )1( .المحكمة بنظرها

اخذ بنظرية القرارات  داريالإالاخر من الفقه وهو السائد ان القضاء  يأما بخصوص الر أ

وبذلك بعدما استقرت في ، حيث طبقها في مجالات عدة 1946المنفصلة منذ انشائها عام  ةداريالإ

المصري  داريالإالمصادر الرئيسية للقضاء  أحدوالذي يشكل ، قضاء مجلس الدولة الفرنسي

الدولة المصري هذه .حيث استخدم مجلس )2(عدم وجود فكرة الدعوى الموازية  إلى،وبالإضافة 

 1946لسنة  118في ظل قانون مجلس الدولة رقم  دارةالفكرة في مجال العقود التي تبرمها الإ

،وبذلك  دارةفي النظر في المنازعات العقود التي تبرمها الإ الإختصاصوالذي يعطي للمجلس 

أخذ بنظرية ،حيث كان في هذه المرحلة القضاء المصري ي)3(تدخل في اختصاص القضاء العادي 

 .العقد براملإويطبق على القرارات السابقة  للإنفصالالقرارات القابلة 

لها عن عقد المقاولة ،ان العملية تتم  حكامالأ أحدفي  داريالإحيث قررت المحكمة القضاء 

التمهيدية من وضع شروط  عمالالعقد ،والأ إبرامتمهيدية ،وثانيها  أعمالعلى مرحلتين اولها 

فاضلة معنها وتلقي العطاءات المقدمة فيها ،وتحقيق شروط المناقصة ومن ثم ال علانالمناقصة والإ

للإفصاح فيها  دارةة يتخذها الإإداريبين العطاءات ،فإرساء المناقصة بعد ذلك ،كل ذلك يتم بقرارات 

ن مما أفكل ما يتخذه من قرارات في هذا الصدد، لا نزع في –وحدها دون غيرها  إرادتهاعن 

_______________________________ 

خليل،  أشار إليه. 114ص ،18،13ق، السنتين 3393،9، رقم القضية 14/3/1959 داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
 .31ة، مرجع سابق، ص داريفي مجال العقود الإ للإنفصالة القابلة داريمحمد، نظرية القرارات الإ أشرف

 .29( حشيش، عبد الحميد كمال، مرجع سابق، ص2)
 .189ساري، جورجي شفيق، مرجع سابق، ص (3)



43 

 

 أواللوائح  أومخالفة للقانون  أوفيما يصدر من قرارات مخالفة  داريالإيخضع لمحكمة القضاء 

 )1( .داريالإمشوبا بأساء استعمال السلطة حيث ان الطعن يكون من اختصاص القضاء 

 الإختصاصمجلس الدولة صاحب  أصبححيث  1949لسنة  9وبعد صدور قانون رقم 

مجلس  الإختصاصحيث نصت المادة الخامسة منه على ، ةداريالإبالنظر في منازعات العقود 

من العقود وهي عقود الالتزام وعقود الاشغال  أنواعالدولة في النظر بالمنازعات التي تخص ثلاثة 

مجلس الدولة المصري اختصاصا شاملا بالنسبة  حوان هذا القانون لم يمن ،)2( وعقود التوريد

المجلس الدولة بالنسبة وبذلك قصر اختصاص  ةداريالإللمنازعات التي تنشا بمناسبة العقود 

 5المادة  تحيث بين 1955لسنة  965حتى صدور قانون رقم  الأمرهذا  بقي. حيث للمنازعات

له الولاية العامة بالنظر في كافة المنازعات العقود  هان المجلس الدولة وحدة دون غير  11من الفقرة 

بينما ظل القضاء العادي يختص  ،سبق بيناهاوليس فقط العقود الثلاثة التي  استثناء،بغير  ةداريالإ

 أيضاً قرر ذلك ، فرادها من الأأطرافكان  أو عادياً  فرداً بصفتها  دارةبالعقود المدنية سواء ابرمتها الإ

 .)3(1959لسنة  55القانون 

اختصاص المجلس بمنازعات العقود  1918لسنة  41قانون مجلس الدولة رقم  شملحيث 

 صراً تمق الإختصاصولم يبقى ، كل ما يتعلق بالعملية العقدية( و 11)فقرة  (14المادة )في  ةداريالإ

 أصبححيث ، العملية العقدية المركبة أنالتي تصدر بش ةداريالإالقرارات  ب طلان أوعلى صحة 

  .ةداريالإالمنازعات الخاصة بالعقود في بالنظر  ومطلقاً  المحكمة شاملاً  اختصاص

_______________________________ 

 .34، مرجع سابق، صللإنفصالالقرارات القابلة  محمد، نظرية أشرف: خليل، أشار إليه (1)
 .98: حشيش، عبد الحميد كمال، مرجع سابق، صأشار إليه( 2)
 .39محمد، مرجع سابق، ص أشرف( خليل، 3)
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ي الردانفي القضاء  داار الإعن العقدا  للإنفصال: تطور نظر ة القرارات القابلة الثانيالفرع 
 .والعراقي

  يالردانفي القضاء  داار الإعن العقدا  للإنفصالنظر ة القرارات القابلة : تطور أولاً 

 ةداريالإة في تطبيق الطعن بإلغاء القرارات يدقد مر بمراحل تطور عدي الأردنن القضاء إ

ضمن تندرج  ةداريالإمنازعات العقود حيث كانت ، ةداريالإعن العقود  للإنفصالالقابلة 

 إداريمحكمة العدل العليا بصفتها محكمة قضاء  إنشاءوذلك منذ ، اختصاصات القضاء العادي

ان اختصاصات المحكمة  إلا، 1958لسنة  86م النظامية رقم بموجب قانون تشكيل المحاك

النظر في المنازعات  الإختصاصالمذكورة وردت على سبيل الحصر بحيث لم يكن من ضمن هذا 

 الإختصاصقواعد  فإن، في عملية مركبة كان مندمجاً  إذا داريالإالقرار . و ةداريالإالمتعلقة بالعقود 

لقضاء  وأن تخضعهمن هذه العملية المركبة  داريالإالعادية تسمح لمحكمة العدل ان تفصل القرار 

محكمة  واستقرت )1( .على ان تترك باقي العملية بالحق المدني للجهة القضائية المختصة الإلغاء

 بفسخ قرار الاحالة يعتبر قراراً  أو حالةالاالعدل العليا على ان القرار الصادر بالتصديق على قرار 

 .للطعن قابلاً  اً إداري

محكمة  بينيوزع  ةداريالإمنازعات العقود في نظر الب الإختصاص يجد الباحث أن، مومما تقد  

منازعات العقود في نظر الالعادية هي المختصة ب العادية، فالمحاكمالعدل العليا وبين المحاكم 

 العقود.عن  للإنفصالمنازعات القرارات القابلة في نظر الالعدل العليا مختصة ب ، ومحكمةةداريالإ

كمحكمة  همحكمة العدل العليا بموجب إنشاءوالذي تم  1929 لسنة 11وبصدور قانون رقم 

ي حيث تم تحديد الأردنمن الدستور  144للمادة  مستقلة عن المحاكم العادية تنفيذاً  إداريقضاء 

_______________________________ 

 .112ص، 1928يين ،الأردننقابة المحاميين  ة، مجل53/21 سابقا، رقمية الأردن( حكم محكمة العدل 1)
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من الدول  الأردن أنمنه على سبيل الحصر باعتبار  9اختصاص محكمة العدل العليا في المادة 

بخلاف الدول التي تأخذ بمعيار  داريالإمعيار التشريعي لتحديد اختصاص القضاء الالتي تأخذ ب

زالت محكمة العدل العليا تطبق نظرية  حيث لا ،)1(عام للصلاحية مع التعدد التشريعي الشرط ال

الصادر عن  داريالإففي حكم لها قبلت الطعن بالإلغاء في القرار ، المنفصلة ةداريالإالقرارات 

المستدعي ضده المتضمن رفض تزويد الطاعن بنسخة عن وثائق العطاء المتعلق بتوريد مواسير 

 )2( .غلافية

 1998 لسنة 18القانون رقم  هحيث تم الغاؤه وحل محل هذا القانون لم يستمر طويلاً  لكن

به هذا القانون هو تقرير اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في طلبات  ما جاء أهمولعل 

الداخلة في  ةداريالإالقرارات  إلغاءضرار الناجمة عن للتعويض عن الأ فرادتي يقدمها الأالتعويض ال

محكمة العدل العليا الحق بالنظر في منازعات العقود  نه لم يعط  أ إلا ،نطاق اختصاصها

 هوحل محل 1998لسنة  18قانون محكمة العدل العليا رقم  إلغاءتم ة وفي الآونة الاخير  )3(.ةداريالإ

درجتين يتكون من )المحكمة  على إداريقضاء  إنشاءوالذي تم بموجبه  8414 لسنة 81قانون رقم 

( 81رقم ) داريالإقانون القضاء  أحكام"بعد نفاذ  ورده فيهحيث  العليا( ةداريالإوالمحكمة  ةداريالإ

للسير بها  ةداريالإالمحكمة  إلىمحكمة العدل العليا  أمامتحال كافة الدعاوى المنظورة  8414لسنة 

 .(4) "داريالإ/أ( من قانون القضاء 39من النقطة التي وصلت إليها وذلك وفقا لنص المادة )

_______________________________ 

 .316، دار الثقافة للتوزيع والنشر، ص 1، ج داري(، موسوعة القضاء الإ8411( شطناوي، علي خطار، )1)
، 1993، النشر 41، لسنة 6يين عدد الأردن، مجلة نقابة المحاميين 135/91( حكم محكمة العدل العليا سابقا، رقم 2)

 .1113ص
 .195ص الثقافة،دار  عمان:، الأولدراسة مقارنة. الجزء  داري(. القضاء الإ8414( الشوابكى، عمر محمد )3)

 ، موقع قسطاس. 85/11/8414الصادر بتاريخ  8414لسنة  11ة رقم داريحكم المحكمة الإ ((4
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وبذلك  ةداريالإفيما يخص المنازعات المتعلقة بالعقود  اً جديد يئاً هذا القانون لم يضف ش لكن

يتلافى هذا  أني الأردن المشر عمن  لذلك يأمل الباحثالعادية، ظلت ضمن اختصاصات المحاكم 

وان يقوم بإدخال منازعات العقود  ةداريالإالمحكمة النقص والقصور في تحديد اختصاصات 

اذ لم يعد هناك ما يبرر بقاء هذا النوع من المنازعات  ةداريالإاختصاص المحاكم  ضمن ةداريالإ

 .خارج حدود اختصاص هذه المحكمة

  في القضاء العراقي داار الإعن العقدا  للإنفصالنظر ة القرارات القابلة تطور : ثان ا

كلًا من انه قد ساير  إلاذا الصدد ه في هأحكامالعراقي على الرغم من قلة  داريالإن القضاء إ

 للإنفصالالمتصلة بالعقد والقابلة  ةداريالإالفرنسي والمصري فيما يتعلق بإلغاء القرارات  القضاء

الجديد بالقانون  داريالإالقضاء  إنشاءبموجب  هميةلها قدر كبير من الأ أصبحوهذه النظرية ، عنه

بالنظر في صحة الاوامر والقرارات  داريالإاختصت محكمة القضاء  هبموجبو  1929 لسنة 16رقم 

نها تخرج من اختصاص محكمة القضاء إف ةداريالإاما فيما يتعلق بمنازعات العقود ، ةداريالإ

وفي بداياتها حذت هذه المحكمة حذو . علاهأ( من القانون /خامساً 1وفق لنص المادة ) داريالإ

في حكمها  داريالإعن العقد  للإنفصالالفرنسي والمصري بتطبيق نظرية القرارات القابلة  يينالقضائ

قرار الاحالة الصادر عن فرع زراعة  إلغاء الذي نص على " 1994لسنة  181في القضية رقم 

 )1( المزايدة." إجراءات ب طلانوري محافظة واسط ل

الذي  8444لسنة  21صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم  8444وفي عام 

ة تختص بالعقود إداريمة يخص تعليمات العقود الحكومية العامة وقد تضمن تأسيس محك

_______________________________ 

، غير 82/11/1994الصادر بتاريخ  1994/ إداري/ قضاء  181العراقية، قضية رقم  داريحكم محكمة القضاء الإ ((1
 منشور. 
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، نذكر أحكامفي عدة  للإنفصالالقابلة  ةداريالإالحكومية، وقد طبقت هذه المحكمة نظرية القرارات 

حالة مشروع تأهيل جزيرة بغداد السياحية لشركة صقر الوادي إقرار  إلغاءعلى سبيل المثال 

لكن هذه . (1) 8442( لسنة 1بسبب مخالفة الاحالة لقانون العقود الحكومية رقم ) تولااللمق

لأمر سلطة الائتلاف رقم  الأولقانون التعديل  8413( لسنة 12المحكمة الغيت بالقرار رقم )

. (2) القضاء العادي إلى ةداريالإواعيد النظر بالمنازعات التي تتعلق بالعقود  8444( لسنة 21)

النقد يتمحور حول ، وكان تشكيلها أو بتسميتها فيما يتعلق لانتقادات سواء وتعرضت هذه المحكمة

ن  ،من وزير التخطيطصادر  إداريبقرار  تشكلتلأنها عليها وصف المحكمة  عدم انطباق وا 

لقانون  وفقاً من مجلس القضاء الأعلى  صادربيان  بموجبفي تشكيل المحاكم أن يتم  الأصل

 96و 95للمادتين  انتهاكاً واضحاً  يعد تأسيسهاكما أن  1919لسنة  164القضائي رقم  التنظيم

 . (3) 8445 من دستور العراق لسنة

في محكمة  نشاء قضاء على درجتين متمثلاً إالعراقي ب داريالإم قيام القضاء وعلى الرغ

من قانون مجلس  8413( لسنة 11بموجب قرار رقم )العليا  ةداريالإوالمحكمة  داريالإالقضاء 

وضلت  الإختصاصلم يدخل المنازعات المتعلقة بالعقود من ضمن  إنه إلاالشورى الدولة العراقي 

 توسيعبالعراقي  المشر ع يرى الباحث ضرورة أن يقوم ولذلك. ضمن اختصاص القضاء العادي

ات القانونية الإختصاصد وباقي العقو المتعلقة بلكي يشمل المنازعات  داريالإاختصاص القضاء 

 .داريالإمن ضمن القضاء  الأخرى

_______________________________ 

بتاريخ  8411ة تخطيط/ إداري/  51ة المختصة بالعقود الحكومية السابقة في العراق، رقم القرار داري( حكم المحكمة الإ(1
89/18/8411 . 
 . 8413( لسنة 12( من القرار )8( والمادة )1المادة ) (2)
ة المختصة بالعقود الحكومية دراسة في آليات الاعتراض والفصل فيه، داري(، المحكمة الإ8418العجيلي، فتة هامل ) (3)

 . 111، ص4، سنة 3مجلة التشريع والقضاء، ع 
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 8411لسنة  11قانون مجلس الدولة رقم  العراقيةأصدرت مجلة الوقائع  1/2/8411في 

لسنة  65قانون مجلس شورى الدولة رقم  أحكامتسري "مجلس الدولة ونص على انه أنشئ والذي 

منه، على مجلس الدولة المنصوص عليه في  6باستثناء الفقرة "رابعا" من المادة وتعديلاته  1919

 . (1) ...هذا القانون من 1المادة 

ذا كان قانون مجلس الدولة لسنة  أنه  إلا في العراق، داريالإالقضاء  استقلال دعمقد  8411وا 

 دارةالإوالقضائية والتي تعزز عمل  الاستشاريةوظيفته  لإداء داريالإفعالية القضاء  يوس ع من لم

 بكل القيود على أيضاً  احتفظ، فإنه عدم تعزيز فعالية مجلس الدولة إلىفبالإضافة أداءها.  وتحس ن

 .(2) الاستقلاليةالقانون الجديد باستثناء  إلىالمجلس والتي انتقلت من القانون القديم 

بمراحل تطور عديدة  تقد مر  للإنفصالن نظرية القرارات القابلة أللباحث  ني  وبذلك يتب

نظرية الدعوى الموازية ورفض نظرية  القضاء الفرنسي وفي البداية اعتنق تطبيقهابخصوص 

ان اعتنقها ورفض نظرية الدعوى  إلى وبعد ذلك اخذ يطبقها تدريجياً  للإنفصال القابلةالقرارات 

خذ بنظرية القرارات القابلة أ فإنه المصري والعراقي داريالإالقضاء  ما بخصوص، أالموازية

هم أحكاملهم يسترشدون به في  القضاء الفرنسي مما جعله مرجعاً  دون تردد مسايراً  للإنفصال

ه وبعد ذلك أحكامنه قد طبق نظرية الدعوى الموازية في بعض إي فالأردنما القضاء ، أالقضائية

 . للإنفصالنظرية القرارات القابلة ساير القضاء الفرنسي بخصوص 

 

_______________________________ 

- 8411لسنة  11(، مدى فاعلية مجلس الدولة العراقي ظل قانون مجلس الدولة رقم 8484: حاتم، فارس، )أشار إليه (1)
 .  198، كلية القانون، جامعة الكوفة، ص 59دراسة مقارنة، بحث منشور، العدد 

 .193(، مرجع سابق، ص 8484حاتم، فارس، ) ((2
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 :الفصل الثالث
 الدااخلة في عمل ات التعاقدا ةداار الإالقرارات 

، سواء من قبل دارةللإ الفردية رادةالقانونية الصادرة عن الإ عمالالأهي  ةداريالإالقرارات 

من شخص اعتباري من بين  أو ،الوزير أورئيس الحكومة  أو، الرئيسطبيعي مثل  شخص

من بين مواضيع القانون  داريالإموضوع القرار  مكانة تتضح، ومن هنا (1) القانون العام أشخاص

 فرادالأ إرادةالتي تتجاوز  إرادتهاالذي يعبر عن  دارةيمثل لسان الإلأنه  والمتعددةالمختلفة  داريالإ

 وامتيازاتها. الآخرين، بصلاحياتها 

اء الطرق نالمادية الصادرة عنها، مثل ب عمالالأ عبر المتنوعةها أعمالأنشطتها و ب دارةالإ وتقوم

من  إرادتهاالقانونية التي قد تصدر ب عمالوغيرها من المرافق العامة، وغيرها من الأوالجسور 

، بما في ذلك النصوص القانونية ةداريالإقرارات ى بالوهي ما تسم   فرادجانب واحد دون مشاركة الأ

 .ةداريالإعقود ال، وهي رادتين اثنتينإالتعاقدية الصادرة باتفاق 

 هذا الفصل على النحو التالي: ووفقاً لذلك، سيقسم الباحث

  .داريالإالعقد  مفهوم: الأولالمبحث 

 .داريالإعن العقد  للإنفصالالقابلة  ةداريالإالقرارات  أنواع الثاني:المبحث 

 

 

_______________________________ 

، 8النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبين  داري(، القرار الإ1999الزعبي، خالد سمارة ) (1)
 .18، عمان، صالأولالاصدار 
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 :الولالمبحث 
 داار الإدا ـالعقمفهوم 

انها بطبيعتها وبرقابة القضاء  إذغير محددة بنص القانون،  ةداريالإ العقودالعام أن  الأصل

 أو اً إداريعليها يتم تكييف المنازعة المتعلقة بها على أن التعاقد محل المنازعة إما ان يكون عقدا 

 الخاصة.  دارةن يكون من عقود الإأ

 أو، داريالإمن لمساته على نظريات القانون  قليلاً  إلاي والعراقي الأردن المشر ع يضع لمو 

على تلك النظريات من  ن يكون مصدقاً أ إلا هفما كان من ،وضع تشريعات رسمها مجلس الدولة

 قانون.  أوخلال تشريع 

 مطلبين:نبين هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في  وسوف

 :الولالمطلب 
  داار الإالعقدا  تعر ف

تنظيم مرفق عام، حيث تظهر نية  أوالعقد الذي يبرمه شخص اعتباري عام بقصد تشغيل  هو

ية وغير مألوفة في القانون استثنائ العقد شروطاً بتضمين  القانون العام أحكامفي تبني  دارةالإ

 فرعين: إلى، ويقس م الباحث هذا المطلب الخاص

 داار الإالعقدا  شروط: الول الفرع

 إدارةبأنه )عقد يبرمه شخص معنوي عام بقصد  داريالإان العقد داريالإوالفقه  القضاء فيعر  

العامة للأخذ بأسلوب القانون العام عن طريق  دارةبمناسبة تسييره، وتظهر فيه نية الإ أومرفق عام 
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ويؤخذ من هذا التعريف أنه ، (1) غير مألوفة في القانون الخاص( شروطاً  أو العقد شرطاً  تضمين

 لا بد له من ثلاثة عناصر: اً إداريلكي يكون العقد 

وقد تم الاتفاق في هذا  العام،أحدهما من أهل القانون  أو: يجب أن يكون طرفا العقد أولاً 

اللامركزية  -القانون العام الولاية والمحافظات والهيئات المحلية  أشخاصالصدد على أن يشمل 

، اللامركزية الملحقة - الخاصة ت، المؤسسات والمصالح والشركاالعامة الهيئاتوكذلك  - الاقليمية

التصرفات  إبراموالقدرة على  الأهليةومعلوم بالضرورة أن من خصائص الشخصية الاعتبارية 

يكون الطرف الثاني في أن  يمكن، وبعد ذلك القانونية في حدود مبدأ المشروعية وسيادة القانون

 .اً خاص اً اعتباري اً شخص أو فرداً العقد 

على الرغم من أن  اً إداريالخاص  يعتبر العقد الذي يبرمه شخص القانونعلاوة على ذلك، 

 :(2) في حالتينه أطرافمن لم تكن  دارةالإ

عقد  حكامالعقد، وهذا مجرد تطبيق لأ إبرامفي  دارةالإ من وكلاءكان الشخص الخاص  إذا .1

ونفس الحكم  ي،الأصلبصفتها الطرف  ةداريالإالجهة  إلىالوكالة حيث يذهب أثر العقد 

 .دارةالصادر عن الإ التكليف إلىيذهب 

جوهر العقد مبنيًا على محتواه عام: حيث يكون تعاقد الشخص العادي لحساب شخص  إذا .8

 .(3) ومضمونه

_______________________________ 

، منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 516ن رقم 11م، س34/18/1961ة العليا بمصر الصادر في داري( حكم المحكمة الإ1)
(، انهاء 8416، نقلًا عن: الرواحي، محمد بن هلال بن حمد، )99خمسة عشر عاماً، ص ة في دارية العليا في العقود الإداريالمحكمة الإ

 .  9، صالأردن، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة جرش، داريالعقد الإ
 .19ة، منشأة المعارف بالإسكندرية، صداريالعامة للعقود الإ الأسس(، 8444( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، )2)
 .24ة، دار النهضة العربية، صداري(، مظاهر السلطة العامة في العقود الإ1913د، أحمد عثمان، )( عيا3)
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 .(1) مرفق عام إدارةأن العقد يتعلق ب أومرفق عام،  إدارة إلى: أن يذهب موضوع العقد ثان اً 

، (2) مشروع يقوم على المنفعة العامة التي تهيمن عليها السلطة العامة هوالعامة  المرفقإن 

 نشاط الدولة وزيادة تدخلها في حياة المجتمع تقدممع  ومتقدمةثم المرافق العامة كثيرة ومتنوعة 

عن شرط التسهيل العام في  الاستغناءمجموعة من الفقهاء  ويرى. كالصناعية والتجارية والنقابية

في القانون شروط استثنائية غير مألوفة  بالشرط الثالث، وهو إدراج بالاكتفاء داريالإتحديد العقد 

وهذا  (3) بغض النظر عن علاقته بالمرفق العام اً إداريالعقد  يصبحبحيث  ،داريالإالعقد الخاص في 

عن الظروف المعاصرة التي تحيط بفكرة المنفعة العامة  يكشفالاتجاه لدى بعض الفقهاء والمحاكم 

استبدال فكرة السلطة العامة بفكرة  إلىيميل حيث يوجد اتجاه  داريالإكمعيار لتحديد مجال القانون 

 .(4) ةداريالإالعامة في تطبيق القواعد  المرافق

وضع السلطة العامة في موقع  الاتجاه العربي القائل بأن إليهوذهب  هاعتقدما  ويوافق الباحث

، الغاية إلىدون الالتفات  عن الوسيلةف و هو وق داريالإالعامة في مجال تطبيق القانون  المرافق

خاصة في هذا الوقت الذي تتدخل فيه الدولة في مختلف جوانب الحياة. لذلك ذهب بعض الفقهاء 

مستوى  إلىلكن هذه الفكرة لا يمكن أن ترقى  ،العامة المرافقالعامة بفكرة  المنفعةاستبدال فكرة  إلى

 الدولة،لأن المنفعة العامة هي محرك كل أنشطة  العامة؛ المرافقالمعيار ولن تحل محل فكرة 

 نفسها.  دارةبتشجيع من الإ دارةفي الإ فرادبل يشارك الأ العامة لا تحتكر فكرة الجمهور دارةوالإ

_______________________________ 

، دار الفكر 1ية الهاشمية، طالأردن(، نظرية المؤسسات العامة وتطبيقاتها في المملكة 1994( شطناوي، علي خطار، )1)
 وما بعدها. 16، صالأردنللنشر والتوزيع، عمان، 

، دار النهضة العربية بالقاهـرة. وأيضاً حافظ، محمود، داري(، المطول في القانون الإ1996د عبد الحميد، )( أبو زيد، محم2)
 .81-16م، دار النهضة العربية بالقاهـرة، ص1928-م1921نظرية المرفق العام، 

. 144ص بالقاهرة،، دار الفكر العربي 5، ط–مقارنة دراسة-ة داريالعامة للعقود الإ الأسس(، 8418( الطماوي، سليمان، )3)
 .51-49وأيضاً محمود حافظ، مرجع سابق، ص

 .144-143( الطماوي، نفس المرجع السابق، ص4)
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ن الحل يكمن في التوسع في معنى المرفق العام مع القول بأ إلى الاتجاه العربيلذلك يذهب 

ذلك قوله: إن هذا ما التزم به القضاء  إلىالثلاثة، ويضيف  داريالإالحفاظ على شروط العقد 

 )يتعين لاعتبار العقد عقداً  المصري وأيدته في ذلك المحكمة الدستورية العليا، حيث تقول الأخيرة:

، يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد طرفيه شخصا معنويا عاماً  أحدأن يكون  اً إداري

، وهو انتهاج ةداريالإتنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود  أوبنشاط مرفق عام بقصد تسييره 

روابط القانون  إلىأسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة 

 .(1) الخاص(

عن طريق  أوتقديم خدمات  أوبتسيير المرافق العامة فيقصد به توريد مواد  يتعلقفيما وأما 

 داريالإالمختلفة. ففي حكم محكمة القضاء  ةداريالإلطبيعة العقود  وفقاً  استخدام المرفق ذاته

إن المعيار المميز  ..) :م قالت المحكمة84/8/1951قضائية بتاريخ  14لسنة  119المصرية رقم 

تسيره  أوهو في موضوع العقد نفسه متى اتصل بمرفق عام من حيث تنظيم المرفق  ةداريالإللعقود 

وعلى أية  ...) :الاتجاه العربي ( ويضيف... المساهمة فيه أوالمعاونة  أواستغلاله  أوإدارته  أو

في كل  داريالإمدى اتصال العقد بالمرفق العام هي مسألة موضوعية يراعيها القضاء  فإنحال 

 .(2) (حالة على حدة

شرط  وضع، من خلال اعتماد أسلوب القانون العام إلىالعامة  دارةنية الإأن تذهب : ثالثاً

الخاضعين للقانون  شخاصفي نطاق العلاقات بين الأ في العقد غير مألوفة شروط   أواستثنائي 

_______________________________ 

قضائية، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا،  1لسنة  1م، القضية رقم 1/1924/ 19الصادر في  الحكم( 1)
 أشار إليهقضائية.  4لسنة  14م في القضية رقم 89/6/1914لصيغة التي رددتها المحكمة في حكمها الصادر في . وهي ذات ا844ص

 .23سابق، صمرجع  محمد،سليمان  الطماوي،
 . 24( الطماوي، نفس المرجع السابق، ص2)
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المصلحة العامة من  إلىالوصول  إلى. تهدف هذه الظروف الاستثنائية بشكل عام (1) الخاص

 العمل بأفضل جودة وبأقل تكلفة. أداءخلال 

في عقود  الاذعانعن شروط  داريالإالاستثنائية كعنصر مميز في العقد  الشروط وتتنوع

شروط العقد  بأن يعدلوسمح للقاضي  الاذعانعقود  أحكام المشر ع وضع، حيث القانون الخاص

 تتطلبه العدالة.ما  بموجب الطرف المذعن منها يعفي أو

 ساسالأفي القانون الخاص هي  المعتادةبأن الشروط الاستثنائية وغير اتجاه عربي  ويوضح

 . (2) مصرفي المحكمة الدستورية العليا ذلك  رأتكما  ةداريالإطبيعة العقود  معرفةفي 

في إنهاء العقد،  دارةفي تعديل شروط العقد وحق الإ دارةحق الإهو تلك الشروط  ومثال على

 .(3) ومنها امتياز التنفيذ المباشر وامتياز التنفيذ الجبري

وأن المعايير الفقهية  محددة، أن هذه الشروط ليست مقيدة وغير أولاً  يذكر الباحثوهنا 

 نسبية.تعتبر والقضائية في ضبطها 

 داار الإ العقدا أركان الثاني: الفرع

كلاهما هو شخص من  أو طرفيه أحد بأن يذكرالذي  ةداريالإ تعريف العقود الباحث مع يتفق

 اً شروط وتتضمنالمرافق العامة،  وسير إدارةب تتعلق هذه العقود العام، وأن القانون أشخاص

فلا تصل هذه  وبلا شك ،وفرنسامصر مثل  القانون الخاص أحكامنطاق  في معتادةاستثنائية غير 

_______________________________ 

العربية بالقاهرة،  النهضةم، دار 1992لسنة  29(، قانون المناقصات والمزايدات رقم 8444( فوزي، صلاح الدين، )1)
 .12ص
 . 29( الطماوي، مرجع سابق، ص2)
 . 164، نشاط الإدارة العامة وقراراتها وعقودها، دار النهضة العربية بالقاهرة، د. ت، صداري( القباني، بكر، القانون الإ3)
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في فرنسا ومصر عند الحديث على حقوق  إليهما وصلت  نطاقالنصوص وهذه الشروط في 

تستمد امتيازاتها في مجال  دارةالعليا )أن الإ ةداريالإففي مصر تقرر المحكمة  دارةالمتعاقد مع الإ

العام واتصال العقود به لا من نصوص هذه العقود، ولكن من طبيعة المرفق  ةداريالإالعقود 

 .(1) (.. ووجوب الحرص على استمرار وانتظام سيره بما يحقق المصلحة العامة

ولهذا  ...) :فيقول داريالإالخصائص الذاتية للعقد  اتجاه عربي يوضح آخر موضعوفي 

خارج النطاق الذي تستلزمه الخصائص  يمكننا أن نؤكد من الآن أن نية الطرفين تؤدي دورها كاملاً 

  (2) (...ةداريالإالذاتية للعقود 

أن هذه من القواعد المستقرة  ...يذكرون عبارة ) داريالإأن فقهاء القانون  نجدالسبب  ولنفس

 .(3) ةداريالإللقواعد التي تطبق على العقود  (... نص قانوني خاص إلى والتي تطبق بدون حاجة

 تتمثل في: يةأساس أركان داريالإوللعقد 

 رادةقانوني، وللإ أثرحداث إ: ويقصد بالرضا في العقود اتجاههما واتفاقهما نحو الرضا -أ

 بالفعل.  أوبالإشارة  أوشفوياً  أو" اما خطياً رادةالتعبير عن الإ " مظهر خارجي يدعى بـ

بعدم القيام به. وقد يكون  أوالالتزام بأنه الشيء الذي يلتزم المدين بالقيام به  أي: المحل -ب

من التزام ناشئ عن العقد على سبيل المثال التزام البائع بتسليم المبيع والتزامه  أكثرهناك 

شيئاً  أو: ان يكون امراً ممكناً أولاً  بالمحافظة عليه. وهناك ثلاثة شروط لمحل العقد وهي:

 فاحشة، وثالثاً: أن يكون امراً مشروعاً. موجوداً وثانياً: أن يكون معيناً تعييناً نافعاً للجهالة ال

_______________________________ 

 . 21المرجع السابق، ص قضائية، أورده الطماوي، 84لسنة  194م في الطعن رقم 1921/ 19/18( حكمها الصادر في 1)
  . 419مرجع السابق، ص سليمان، الطماوي،( 2)
  وما بعدها. 113ة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، صداري(، العقود الإ8411محمود، )( الجبوري، 3)
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 أوكان السبب ممنوعاً قانوناً  أوالتزم المتعاقد دون سبب  إذا: يكون العقد باطلًا السبب -ج

من  دارةمخالفاً للنظام العام ويجب ان يكون لكل التزام سبب مشروع. ويندر أن تتعاقد الإ

 . (1)التي تخص هذا الشأن حكاموفق سبب باطل لذلك لا توجد الكثير من الأ أودون سبب 

ن  أنيلزم  للشكلية فلا وبالنسبة يكون العقد في شكل محدد باستثناء ما نص عليه القانون، وا 

 ويذكر الباحث مثالًا على الشكلية وهوخاضعة للقواعد العامة للقضاء المدني.  ةداريالإالعقود 

ة فعليه اتباع الشكلية وهي تسجيل إداريجهة  إلىقطعة ارض يمتلكها  فرادالأ أحد يمنح عندما

 . (2) الأرض لدى دائرة التسجيل العقاري

والقانون الخاص من حيث موضوع  فرادعن باقي العقود مثل عقود الأ داريالإالعقد  يتميز

 أوتسيير  أواستقلال  أوالعقد ذاته عندما يتصل بالمرفق العام بأي شكل من الأشكال مثل تنظيم 

الشروط الاستثنائية التي  إلىالمساهمة في المرفق العام نفسه من خلال العقد بالإضافة  أواستخدام 

 :  (3) عن العقد المدني من حيث ما يلي داريالإيتضمنها العقد. ويختلف العقد 

ها وتنفيذها على أساليب ووسائل القانون إبرامأن يعتمد الشخص الاعتباري العام في : أولاً 

سواء كانت هذه الشروط  ،شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص بإدراجالعام، إما 

 .نظمةتحددها القوانين والأ أوفي نفس العقد  رادةبالإ

_______________________________ 

: أشار إليه، 38ة، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، ص داريالعامة للعقود الإ الأسس(، 1942الطماوي، سليمان، ) (1)
السلطة العامة لواجباتها، بحث  أداءوأهميتها في  داريالقانونية اللازمة لمشروعية العقد الإ الأسس(، 8411عبد، لؤي، )

 . 1منشور، العدد الثالث والخمسون، مجلة ديالى، ص 
 . 1مرجع سابق، ص  .(8411عبد، لؤي، ) ((2
ة خصائصها، مميزاتها، شروطها )عقود الاشغال العامة( )عقود داري(، ورقة عمل حول العقود الإ8415محمد، نبيل، ) (3)

 . 6و 5ة، ص داري(، المؤتمر الخامس لرؤساء المحاكم الإBOTالتوريدات( )عقود 
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لمصلحة  يبرمهاحقوقًا بلا مقابل لأنه لا  في هذه العقود دارةمع الإ المتعاقد : يعطىثان اً 

 لتحقيق المنفعة العامة. المرفقواستغلال  إدارةويشارك معها في  ةداريالإفردية، بل يساعد السلطة 

في حين أن مصالح الطرفين في العقد المدني متساوية ومتوازنة، لا يتساوى المتعاقدان  :ثالثاً 

سلطة مراقبة تنفيذ  داريالإفي العقد  دارةعلى المصلحة الفردية، مما يجعل الإ داريالإفي العقد 

التنفيذ واختبار الطريقة والحق في تعديل شروطها المتعلقة بسير عمل  أعمالشروط العقد وتوجيه 

الحق في توقيع عقوبات على المتعاقد، وحق  إلىالتي يؤديها بالإضافة وتنظيمه والخدمة  المرفق

نهائه قبل أوانه دون تدخل القضاء. إداريإنهاء العقد بإجراء   دون موافقة الطرف المتعاقد، وا 

 أوالعلني،  المزايدة أومثل المناقصة،  معينة،، يتم اتباع طرق داريالإالعقد  إبرامفي : رابعاً 

 .وشرط الكتابة الإختصاصمن حيث  منصوص عليهاوقواعد  جراءاتالممارسة، وهذا يخضع لإ

 تتعلقالعقود المدنية  طابع خاص تتميز فيه عن ةداريالإلعقود : يغلب على اخامساً 

المصلحة  وكذلك تغليب داريالإالعقد  سد حاجته عبر أويقصد تسيير الذي  احتياجات المرفقب

 .الخاصةالعامة على المصلحة الفردية 

سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تنفيذ  دارةالعقد الموضوعية الإ شروط: تمنح  ساداساً 

تغيير  سلطة إلىبالإضافة بالتزاماته  لم يؤدي إذاعلى المتعاقد معها  عقوباتالعقد وسلطة توقيع 

نهائه  ولها الحق كذلك في. من جانب واحدشروط العقد وحذف وتعديل  عبر حق فسخ العقد وا 

على هذه المتعاقد معها ودون تدخل القضاء حتى ولو لم ينص العقد  موافقة من غير إداري إجراء

 .بالنظام العام على صلةلأنها السلطات 
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 :الثاني المطلب
  المتعاقدا ن اخت ار عمل ة

تصل  عمليات معقدة تتضمنو  على نطاق كبيرمشروعات ل تؤسس كونها العقود هميةلأنظراً 

المتعاقدين للقيام بهذه  أفضلمبالغ كبيرة وتنطوي على مخاطر كبيرة، كان لزاماً اختيار  إلىقيمتها 

الشركات. وللنظر في كيفية اختيار  أو فرادمئات الأ أوالمهمة من ضمن مجموعة من عشرات 

التعاقد  فسيتناول الأولالفرع فرعين، اما  إلىهذا المطلب  سيقس م الباحثهؤلاء المتعاقدين، 

 أوالتعاقد عن طريق المباشرة ، واما الفرع الثاني فسيتحدث عن بالمناقصات والمزايدات العامة

 .)الممارسة(

 )العطاءات(والمزا داات العامة : التعاقدا بالمناقصات الولالفرع 

 المبرمين للعقود شخاصالأطرق اختيار  أهمطريقة المناقصات والمزايدات العامة من  تعتبر

، من سلع ومواد وخدمات دارةاجه الإ، وأن هذه هي الطريقة الشائعة للحصول على ما تحتدارةمع الإ

من الحصول على  دارةالعادية لتمكين الإالمنافسة هي الطريقة و  تأجير بعض ما لديها. أو لبيع أو

 أومن بيع  دارةالسلع مع توفر الشروط الفنية المطلوبة. أما المزاد فهو الطريقة المعتادة لتمكين الإ

 .(1) رتأجير أموالها بأعلى الأسعا

المنظمة لها.  جراءاتالإد التشريع القواعد و من أجل اتباع طريقة المناقصات والمزايدات، حد  

لكن عندما تخالف  ،كان منصوصاً عليه صراحة إذاالمزاد  أوطريقة المناقصة  باتباع دارةتلتزم الإو 

 .(2) نص الهيئة التشريعية، يعتبر العقد باطلاً  دارةالإ

_______________________________ 

 .812، مرجع سابق، صداريالخلايلة، محمد علي، القانون الإ (1)
 . 61ة، مرجع سابق، صداريالعقود الإ، محمد ،الجبوري (2)
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درجة أكبر من الحرية.  دارةطرق المناقصات والمزايدات من أجل إعطاء الإ تعددتوهكذا، 

 من المناقصات العامة: أنواعيميز الفقه بين  ساسوعلى هذا الأ

بالاشتراك حيث تلزم  لمن تنطبق عليه الشروطوهي التي تسمح . المناقصة العامة المفتوحة: 0

عباء كبر قدر من الأأباختيار من يعرض أقل الاسعار وهذه الطريقة تؤمن لخزينة الدولة  دارةالإ

قل عطاء ممكن من أالمناقصة بكبر قدر ممكن من المتنافسين يعني احتمال رسو أن دخول أحيث 

 )1(م فيها. بين العطاءات التي سوف تقد  

حيث تختلف عن المناقصة العامة المفتوحة في تحديد من يسمح : المغلقة أو. المناقصة المق داة 8

بيوت  أو أشخاصلهم بالاشتراك فيها، فتقتصر حق الاشتراك في هذا النوع من المناقصات على 

وزارات والمصالح كشوف تقررها الجهات الفنية المختصة بال أوتجارية معتمدة اسماؤها في سجلات 

الاشتراك فيها يقتصر على عدد محدد من المناقصين سواء من داخل  وان )2( بعد التحري عنها،

المناقصات المفتوحة  إجراءاتوتتطبق نفس  الجودة والثمن معاً  إلىخارجها وينظر فيها  أوالدولة 

المرشحون  إلابحيث لا يدخلها فالخاصة يتم مخاطبة المتنافسين فقط ، علانوالخاصة باستثناء الإ

قيمته  أونظراً للضمانات المهنية والمالية التي قدموها، وذلك لأن محل العقد  دارةالذين اختارتهم الإ

 خاصة. أهميةيحملان 

نما مجرد دعوة ا  يجاباً، و إلا يعتبر  ةداريالإالمزايدة من الجهة  أوعن المناقصة  علانالإوان 

التي  ةداريالإيجاباً بانتظار قبول من الجهة إمه المتعاقد فهو يعد ما العرض الذي يقد  أالتعاقد،  إلى

  العطاء.  إلىدعت 

_______________________________ 

 .65سابق، صال مرجعال (1)
 .831ة، مرجع سابق، ص داري، نظرية العقود الإالطماوي، سليمان( 2)
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 إجراءالمزايدة يعتبر  أوعن المناقصة  علانإن الإ: المزا داة أوعن المناقصة  علانالإ: وجوب أولاً 

ياً ومرحله جوهرية، حيث سميت بمرحلة طرح العطاء للتأكد من علم الجميع بها حتى يستطيع أساس

وهذا ما ركز عليه قانون  )1(عدد ممكن من التقدم اليها اعلاءً لمبدأ المساواة بين المتنافسين.  أكبر

ية الذي نص على "تخضع كل المختص في المزايدات والمناقصات المصر  1992لسنة  29رقم 

من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية والتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة 

 )2(خارجية ويعلن عنها في مصر وفي الخارج " أووكلتاهما اما داخلية ويعلن عنها في مصر 

 أوية على ان "يعلن المدير العام الأردن، فقد نصت تعليمات تنظيم العطاءات الأردنأما في 

عن ثلاث صحف  لالامين العام عن طرح العطاءات بأرقام مسلسله سنوية بما لا يق أومن ينيبه 

التي يراها مناسبة بما في ذلك الوسائل  الأخرى علانبوسائل الإ أومن يوم  أكثرمحلية في 

 )3(الالكترونية. 

 أوالعطاء، إضافة  إعلان، خلال فترة دارةالمناقصة والمزاد أنه لا يجوز للإ متطلباتمن 

عند الضرورة القصوى وبموافقة  إلامادة في وثائق المناقصة  أي أومن الشروط  أيتعديل  أوحذف 

جميع  إلى. ويجب ان يتم ذلك بإصدار ملاحق ترسل السلطة التي وافقت على تلك الوثائق

 )4(موعد للموافقة على العطاءات.  آخرالمشاركين في المناقصة قبل مدة تكفي من تاريخ 

في الميعاد المعين بعطاء )عرض( في  دارةالإ إلىيتقدم كل مرشح للتعاقد ثان ا: تقدا م العطاءات: 

، فتقوم لجنة فتح الأولما الظرف أخر للعرض المالي، للعرض الفني والآ أحدهماظرفين مغلفين 

_______________________________ 

 .434، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، صداري(، الوسيط في شرح القانون الإ8411( المسلماني، محمد احمد )1)
 .438( المرجع السابق، ص2)
 .8442لسنة  1/أ( من تعليمات نظام العطاءات رقم 1) ( المادة3)
 .62سابق،  ة، مرجعداريالإ( الجبوري، محمد، العقود 4)
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 )1(خر فيحدد المقابل المالي الذي يقبل مقدمة التعاقدية. ما الظرف الآأ بفتحة،المظاريف الفنية 

 إذا إلاولا يعتمد بالعطاءات بعد هذه المدة  علانحيث يتم تقديم العطاء خلال المدة المحددة بالإ

قررت لجنة العطاءات أن تمدد مدة قبول العطاءات لأسباب متعلقة بمحدودية العطاءات المقدمة 

 أوغلبية الشركات التي دعت للمناقصة أعندما تطلب مد الميعاد  أوالمشروع  أهميةبالتناسب مع 

 )2(م للمناقصة. عدد كبير من الشركات الراغبة في التقد  

في جلسة بعد أن يقدم صاحب العطاء عطاءه وتفتحه لجنة فتح المظاريف ثالثا: فحص العطاءات: 

علنية بحضور الراغبين من المناقصين وي فتح صندوق العطاءات لفحص العطاءات ويقرأ اسم كل 

وتتولى لجنة عطاء وقيمته الكلية حتى يسمعه جميع الحاضرين من المناقصين ويتم تدوين ذلك. 

ة من الناحية الفنية بعد وضع اسس المقارنة بين العطاءات، يتم التقييم البت تقديم العطاءات المقدم

المالي للعطاءات المقبولة من ناحية فنية، ويحتاج التقييم المالي لتلك العطاءات تقييم التحفظات 

الفعلية للعطاءات لتحديد  ومعبراً عن حقيقة القيمة االمالية المقترنة بها ويكون التقييم مستوفي

بإعطاء المناقصة لصاحب العطاء الافضل شروطاً والاقل تكلفة، اذ تقوم  دارةثم تقوم الإ )3(افضلها،

فضل لجنة البت بترتيب العطاءات المستوفية للشروط والمواصفات وتقترح اللجنة بإرساء العطاء لأ

ويجب على اللجنة أن تجري النظر في العطاءات في اليوم  )4( شروط وارخص الاسعار للتعاقد،

 . علانوالساعة المحددين في الإ

_______________________________ 

 .61 الجديدة، الاسكندرية، صالجامعة  ة، دارداريالإ( العقود 8441( الحلو، ماجد راغب، )1)
 .144العزيز، مرجع سابق، ص المنعم، عبد( عبد 2)
 .69ص-62سابق، ص ة، مرجعداريالإ العقودراغب، ماجد  الحلو، (3)
 .348، صداريالإ علي، القانون الخلايلة، محمد( 4)



62 

 

لسنة  29، بينت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم مصرففي 

منه على تشكيل لجنة  88منه على تشكيل لجنة فتح المظاريف وفي المادة  15في المادة  1992

 البت.

 6في المادة  8442لسنة  1وضحت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم أفقد  العراقا في مأ

منها تشكيل لجان تحليل وتقويم  1منها تشكيلات لجان فتح العطاءات ومهامها في المادة 

لفتح المظاريف  أحدهماالعطاءات ومهامها، حيث هذا يدل على وجود لجنتين في مصر والعراق 

  والثانية للبت فيها.

عرض من حيث المواصفات والسعر يعلن عن اسم الفائزين  أفضلعلى ارساء المناقصة  وبعد

مدة  إلىواستلام الاعتراضات ويجوز للجنة أن تختصر مدة الاعتراض  للاطلاعلمدة اربعة ايام 

   ساعة في حالات استثنائية.  42 اقلها

برامرساء المناقصة و إعا: راب القانون  أحكامالمزاد وفق  ارساءأبرم العقد المدني فور  إذا: العقدا ا 

د ، لأن مجر  المختصة على العقد ةداريالإلجهة بعد تصديق ا إلا داريالإالمدني، فلا يتم العقد 

 ةداريالإشيء، بل يجب موافقة السلطة  أيعلى  دارةللإ يعد الزاماً المزاد لا  أوإرساء العطاء 

 .(1) المزاد أوالمختصة لإرساء العطاء 

العقود بعد فحص العطاءات وترسيتها  برامالسلطة التقديرية لإ ةداريالإللجهة  يكونفي هذا، و 

حالته على المقاول  إلىين، حيث يتم طرح العطاء في السوق، وتقديم العطاءات عليه، ودراسته، وا 

. ولها إن مع المقاول دارةمة للعقد الذي أبرمته الإمقد   إلاكل هذا ما هو و ، م عطاءأفضل مقد  

_______________________________ 

 .381مرجع سابق، ص  ة،داريالإ راغب، العقودماجد  الحلو، (1)
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حق لإلزامه  أيم العطاء دون أن يكون لمقد   وعدم اكمالهالعطاء  إلغاءالعامة  المصلحة تطلبت

 .(1) العقد إبرامالمطالبة بأي تعويض عن عدم  أوالعقد  إبرامب

 )الممارسة( أوالفرع الثاني: التعاقدا عن طر ق المباشرة 

أسرع وأقصر طريقة للتعاقد. وبهذه يعتبر حيث  داريالإهو أسلوب التعاقد  المباشرالاتفاق 

المتبعة  جراءاتالإ، ولا مع الخاصة بالمناقصات التعاقد إجراءاتغير ملزمة ب دارةالإ فإنالطريقة، 

العطاءات وتمنحها  رساءإمشاكل آلية  دارةوباتباع هذه الطريقة تتجنب الإ. أيضاً في المزادات 

صلاحياتها التقديرية في اختيار الجهة التي تتعاقد معها. وبالتالي،  عبرالعقود  إبراممرونة كبيرة في 

، لذلك ما لا يوجد مبرر لإجراء العطاء عندما يكون موضوع العقد قائمًا على مواد تحتكرها شركة

هذه الطريقة في الحالات العاجلة التي لا  إلىوبذلك يتم اللجوء . (2) يتم الاتفاق معها بطريقة مباشرة

المقاولين بما لا  أوالتعاقد المباشر مع من تريده من الموردين  إلى دارة، حيث تلجأ الإاً تأخير مل تتح

يتجاوز قيمته حدودًا معينة، وتشمل إرسال دعوة لتقديم عروض كلما أمكن ذلك، حيث تتم مناقشة 

 .(3) الموردين والمقاولين وممارستهم في جلسات عامة قبل موافقة السلطة المختصة

ولا  دارة، وبذلك تلتزم الإ8446رة عام دالصا دارةالفرنسي تقنين العقود الإ المشر ع نظم وقد

طريقة الاتفاق  1992لسنة  29، وفي مصر وض ح قانون المناقصات والمزايدات رقم )4) تخالفها

_______________________________ 

 .384سابق، ص ، مرجعداريالإ راضي، القانونمازن  ليلو،( 1)
 .99سابق، ص ة، مرجعداريالإالعقود  محمد،( الجبوري، 2)
 .141 سابق، ص ة، مرجعداريالإ راغب، العقودماجد  الحلو،( 3)
 432سابق، ص ، مرجعداريالإفي شرح القانون  احمد، الوسيط المسلماني، محمد: أشار إليه( 4)
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( منه حيث انه يمكن اللجوء اليها في حالات المستعجلة التي لا تحتمل 1المباشر في المادة )

 )1(المختصة.  ةداريالإالمناقصة والممارسة وأن يحوز على رخصة من الجهة  إجراءاتانتظار 

لهذا الاسلوب بدلًا من اسلوب المناقصات  دارةية الهاشمية، فتلجأ الإالأردنما في المملكة أ

 أوع بائعيها الشراء المباشر للوازم بالتفاوض م إلىالتي يجوز فيها اللجوء والمزايدات في حالات 

المشتريات الحكومية نظام  ( منأالفقرة ) من 55المادة  إليهوهذا ما اشارت  )2( مورديها أومنتجيها 

 )3(. 8419لسنة  82رقم 

( 4في المادة ) 8442لسنة  1فقد وضح ت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  العراقما في أ

 ( طريقة الدعوة المباشرة.4البند )

 أوشركات  أو خمسة مقاولينما يقل عن  إلىتوجيه دعوة المباشرة من جهات التعاقد  -أ

بمختلف  ةعامالمؤسسات المعتمدة لقدرتها وكفاءاتها الفنية والمالية عند تنفيذ العقود ال

 اثل طريقة الاتفاق المباشر.ها وعند الضرورة ولوجود اسباب مبررة وهذه تمأنواع

 تزويد المجهزين والمقاولين والاستثماريين بوثائق العطاءات والمستندات مجانا. -ب

 ولية.شرة من تقديم التأمينات الأيعفى مقدمو العطاءات الموجة لهم الدعوة المبا -ج

 سلوب.المالية لأغراض الاحالة والتعاقد عند استخدام هذا الأمراعاة الصلاحيات تتم  -د
_______________________________ 

رئيس  أو( من القانون السلطة المختصة بالترخيص للتعاقد بالاتفاق المباشرة كما يلي : )ا( رئيس الهيئة 1نصت المادة ) (1)
 أوتلقي الخدمات  أوالمصلحة ومن له سلطات في الجهات الاخرى فيها لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيهات لشراء المنقولات 

مقاولات النقل ،ومائة الف جنيهات بالنسبة لمقاولات الاعمال .)ب( الوزير المختص  أوالاعمال الفنية  أوالدراسات الاستشارية 
الدراسات  أوتلقي الخدمات  أوظ فيما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيها بالنسبة لشراء المنقولات المحاف أوومن له سلطاته 

المقاولات النقل وثلاثمائة الف جنيها بالنسبة لمقاولات الاعمال .ورئيس الوزراء في حالة  أوالاعمال الفنية  أوالاستشارية 
 ا لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند )ب( من الفقرة السابقة.الضرورة القصوى ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيم

 .896، مرجع سابق، ص داري( الخلايلة، محمد علي، القانون الإ2)
كان المطلوب استكمالا  إذا.1للجنة الشراء استخدام الاختيار المباشر لاي من الخدمات  من الفقرة )أ(. 55( نصت المادة 3)

الحصول علية الا من  نلا يمككان موضوع الشراء  إذا. 3كان هناك حالة طارئة  إذا .8الاستشاري .لخدمات سابقة قدمها 
 مصدر واحد مؤهل.



65 

 

 استداراج العروض أوالمفاوضة والتلز م الفرع الثالث: 

جلسة علنية ويقومون بتقديم عروضهم  إلىيتم دعوة مقدمي العطاءات  الطريقةفي هذه 

عرض. وهناك شكلان  وأفضلحد ممكن  أدني إلىويحدث تفاوض علني حتى الوصول 

 : (1)_للاستدراج

وتناقش : يتم السماح لأكبر عدد من المتنافسين بتقديم عروضهم المفتوح أو: الاستداراج العام أولاً 

 اللجنة المختصة الاسعار التي تقدم بها المتنافسون.

 : حيث يسمح لعدد محدد من المتنافسين بأن يقدموا عروضهم. ثان اً: الاستداراج المق دا

والاحتكار وطلب اشياء غير معينة ذات  هذه الطريقة في حال الاستعجال دارةوتستخدم الإ

( من نظام 44في حال لم تكن العروض المقدمة كافية كما حددت المادة ) أومواصفات دقيقة، 

تقديم الخدمات الفنية  أو الاشغاليجوز تنفيذ " 8419( لسنة 82الحكومية رقم )لمشتريات ا

 أيمن هذا النظام وذلك في ( 44)في المادة  عليهاالمنصــوص  للصلاحياتبالمفاوضة والتلزيم وفقا 

 التالية: الحالاتمن 

لدى عدد محدد من  إلاالخدمات المطلوبة غير متوافرة  أواللوازم  أوكانت الاشغال  إذا -أ
 .المناقصين المعروفين للجهة المشترية

مع  بكان الوقت والتكلفة اللذان سيتم تحملهما في دراسة عدد كبير من العروض لا يتناس إذا  -ب
 .قيمة الشراء

  .من الحالات الطارئة أيفي   -ج
اعيد طرح المناقصة لأي من سبب من الاسباب ولم تقدم عروض مناسبة عند اعادة  إذا -د

  .طرحها
 دينار. آلافخمسة  (5444على ) دكانت قيمة اللوازم لا تزي إذا -ه

_______________________________ 

 .895، مرجع سابق، ص داري( الخلايلة، محمد علي، القانون الإ1)
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 :المبحث الثاني
  داار الإعن العقدا  للإنفصالالقابلة  ةداار الإالقرارات  أنواع

التي يمكن فصلها عنها؛  ةداريالإالمتعلقة بالعقود  ةداريالإهناك مجموعة متنوعة من القرارات 

 برامكقرارات تمهد لإ دارةالعقد، وتتخذها الإ إبرامبعضها قرارات تصدر في مرحلة ما قبل عملية 

 (1) والتي ت عرف في الفقه بـ "القرارات المؤيدة للعقد". ةداريالإالعقود 

المنفردة في المراحل التمهيدية للتعاقد قبل أن  إرادتهاب دارةالتي تصدرها الإ جراءاتالإوهي تلك 

ة نهائية تنطبق عليها كل إداري إجراءاتتبرم العقد، ويشمل ذلك طرح العمل في مناقصة ما، وهي 

أن هذه  أساسعلى  (2)وقف تنفيذ  أو إلغاءالنهائية سواء من  ةداريالإ جراءاتالإالخاصة ب حكامالأ

 يتيحبشكل  للإنفصالة قابلة إداريوتعتبر هذه القرارات قرارات  .العقد برامد الطريق لإالقرارات تمه  

 .داريالإ، بغض النظر عن العقد الإلغاء أساسالطعن عليها على 

 مطلبين: إلىجل النظر في هذا الموضوع، سيتم تقسيم هذا المبحث أومن 

 :الولالمطلب 
 إبرامومرحلة  داار الإالعقدا  إبرام قبلفي مرحلة  للإنفصالالقابلة  ةداار الإالقرارات 

 داار الإالعقدا 

القانونية، ومن بين هذه  جراءاتالإ، بتنفيذ العديد من لأنشطتها ممارستها عند، دارةتقوم الإ

 دارةهي اتفاقية تبرم بين الإ ةداريالإالعقود و . ةداريالإهي العقود  دارةالتي تلجأ إليها الإ جراءاتالإ

 يتوجبعقود لها عدة  دارةالإعند عقد  ولكن تنفيذها. دارةوالمقاول معها في الأمور التي تطلب الإ

_______________________________ 

 . 143( حشيش، عبد الحميد كمال، مرجع سابق، ص1)
 . 143ة، مرجع سابق، صداري( الجبوري، محمود، العقود الإ2)
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 كما ةداريالإالعقود  إبرامفي  حرة بشكل مطلق دارةالإ  تكونفلا ،تمهد لذلك إجراءاتب التقيد عليها

 تشاء. 

ن و  الخطوة النهائية في عملية التعاقد  أواللجنة بالبت في العطاءات ليس القرار النهائي  قرارا 

أولي ينهي عمل تلك اللجنة بتحديد أنسب العطاءات عن طريق  إجراءليس أكثر من  ، فهوداريالإ

لاحق يتمثل في موافقة السلطة المختصة  إجراءأقل سعر، يليه  عرضاختيار مقدم العطاء الذي 

العقد النهائي، وقرارها في هذا الصدد  إبرامالحق في  ، فهي الوحيدة التي تملكعلى هذا الاختيار

 . (1) هو القبول النهائي للعقد

المختصة،  ةداريالإهي موافقة الجهة  المزايدة أوالتالية بعد ترسية العطاء  الخطوة فإنلذلك 

، وهذا يعني أن الجهة المختصة إما تصدق على القرار الصادر عن داريالإالعقد  إبرامومن ثم 

عقد  إبرام ترفضالتصديق عليه وبالتالي  ترفض أو داريالإالإحالة المبدئية وبالتالي تبرم العقد 

 .إداري

 داار الإالعقدا  إبرامقبل ما مرحلة في  للإنفصالالقابلة  ةداار الإالقرارات : الولالفرع 

جراءاتتنظيمها و  ناحيةالعقود للقانون من  إبرامقبل  دارةالتي تقوم بها الإ جراءاتالإ تخضع ها، ا 

 برامأولية لإ إجراءاتهي في الواقع  جراءاتالإهذه إن المصلحة العامة.  ويكون الهدف الدائم هو

 ةداريالإإصدار بعض القرارات على  جراءاتالإهذه  وتشتمل، هاأطراف أحد دارةالعقود التي تكون الإ

  العقد. إبرام قبل

_______________________________ 

 . 144ة، دار النهضة العربية، القاهرة، صداري(، العقود الإ8444( جعفر، محمد أنس، )1)
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بالشكل  للإنفصالالقابلة  ةداريالإمن قبيل القرارات  عد  ، وتالعقد برامالقرارات تمهد لإ هذه ومثل

 .داريالإعن العقد  بشكل  مستقل   الإلغاءالذي يسمح بالطعن ضدها بدعوى 

لكنه  العقد،الفرنسي نظرية عدم فصل القرارات الأولية عن  داريالإى القضاء لفترة طويلة، تبن  

الضمان  إنشاءالعقد. يتم  إبرامبداية القرن العشرين اختصاصات قاضي الفسخ لتشمل قرار  فيحدد 

العقد بموافقة المناقص الذي أعلنه عند  إبرامالتعاقدي من خلال تلبية موافقة السلطة المختصة ب

 .(1) تقديم عطاءه

المصري على نهج مجلس الدولة الفرنسي في هذه المسألة في  داريالإ القضاءولقد سار 

في مصر بأنه: )طلب المدعي  داريالإالقضائية حيث حكمت محكمة القضاء  حكامالعديد من الأ

قرار صدر من مصلحة الأملاك باعتماد رسو مزاد على المدعى عليهما، بناءً على أن هذا  إلغاء

طلبه والحالة هذه يكون  فإنالقرار قد خالف القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء، ... 

 بناءً على سلطتها العامة بمقتضى دارةصادر عن جانب واحد هو جهة الإ إداريمتعلقة بإلغاء قرار 

من تلك العملية المركبة، وبهذه المثابة  داريالإالقوانين واللوائح، محدثاً أثره القانوني في الجانب 

 . (2)بنظره(  داريالإتختص محكمة القضاء 

 الإلغاء بطعنية السابقة ذلك بعين الاعتبار، حيث قبلت الأردنكما أخذت محكمة العدل العليا 

 الإلغاءبصرف النظر عن العقد نفسه، بما في ذلك قبول استئناف  داريالإالعقد  إبرامضد قرارات 

_______________________________ 

 .188ة، مرجع سابق، صداريعن العقود الإ للإنفصالة القابلة داري( الحنيطي، مارينا، القرارات الإ1)
، مجموعة أحكام القضاء 85/11/1941بتاريخ ق، 1لسنة  143في مصر، القضية رقم  داريحكم محكمة القضاء الإ (2)
، مرجع للإنفصالة القابلة داري. نقلا عن: الدليمي، حبيب ابراهيم، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإ831، ص1، سداريالإ

 .11سابق، ص 
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الموافقة على إحالة عطاء لإنشاء  اً صادر عن مجلس الأوقاف متضمنر الالمقدم من المدعي بالقرا

 . (1) شركة إعادة الإعمار إلىمبنى لوزارة الأوقاف في جبل عمان 

في العراق فقد أكدت محكمة التمييز على مبدأ المصادقة على الإحالة حيث قضت في  أما

حكم لها بأنه: )المزايدة التي تجريها الجهات الحكومية لا تكون نهائية ما لم يصادق على الإحالة 

المختصة بالعقود الحكومية السابقة في  ةداريالإ. وبهذا قضت المحكمة (2)رئيس الدائرة المختصة( 

العقد  إبرامالعراق حيث قبلت النظر بالطعن المقدم من قبل شركة سارية الجنوب بخصوص 

 إبرام لمراعاةوقضت المحكمة برد الطعن  أخرىلمناقصة تطوير مستودع الدورة النفطي مع شركة 

وتعليمات تنفيذه  8444( لسنة 21قانون العقود العامة الحكومية رقم ) حكامالعقد التطبيق السليم لأ

 . (3) 8442( لسنة 1رقم )

 في المناقصات والمزا داات  للإنفصالالقابلة  ةداار الإ: القرارات أولاً 

الذين يبرمون عقودهم،  فرادبحرية واسعة في التعاقد كما هو الحال مع الأ دارةالإلا تتمتع 

الالتزام بها كي تحافظ  دارةالتي يجب على الإ جراءاتالإحيث فرض القانون العديد من القيود و 

اتباعها  دارةالأساليب التي يجب على الإ إلىقد أشار  المشر ععلى المصلحة العامة، لذا نرى أن 

 (4) عقد ما. إبرامعندما تريد 

_______________________________ 

، 1994يين، سنة النشر، الأردن، مجلة نقابة المحامين 9/11/1993ية السابقة بتاريخ الأردن( حكم محكمة العدل العليا 1)
 . 95ص
 ، غير منشور.   1928ة ثانية/ إداري/ 1144( حكم محكمة التمييز في العراق، رقم القضية 2)
بتاريخ  8411ة تخطيط/ إداري/ 46ة المختصة بالعقود الحكومية السابقة في العراق، رقم القرار داري( حكم المحكمة الإ3)

 . 16-15ق القضائي لمناقصات العقود الحكومية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص، المشاهدي، خليل، التطبي14/18/8411
. اشارة اليه 111ة، مركز أبحاث القانون المقارن، أربيل، ص داري( راضي، مازن ليلو، النظرية العامة للقرارات والعقود الإ4)

، 8415ماجستير، جامعة الشرق الاوسط،  رنة، رسالةمقا، دراسة للإنفصالة القابلة داريعبيد، عبد الواحد سليمان، القرارات الإ
 .25ص
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من خلالها باختيار أفضل من  دارةتلتزم الإ التي المزايدات هي طريقة أو المناقصاتحيث ان 

من حيث الخدمة  أويقدم عطاءات للتعاقد معها من ناحية الشروط، سواء من حيث الشروط المالية 

م العطاء اختيار مقد   إلىالمراد تقديمها، ويكون المناقصات عكس المزايدات. فالمناقصات تهدف 

معينة مثل الأشغال العامة على سبيل المثال،  أعمالتنفيذ  دارةأرادت الإ إذاادة الأقل، ويكون هذا ع

التعاقد مع الشخص الذي يقدم أعلى عرض عطاء، عندما  إلىأما بالنسبة للمزايدات فهي تهدف 

  (1) تأجير شيء من ممتلكاتها. أوبيع  دارةتريد الإ

 علانالمتعلقة بمرحلة الإ ةداريالإالعديد من القرارات تصدر والمزايدات،  المناقصاتأثناء وفي 

 أووترسيه المناقصات وتلقي العطاءات ومراجعتها وفحصها،  المزايدات، أو المناقصاتعن 

 المختصة. ةداريالإمن الجهة  مرحلة التصديق، ثم داريالإالعقد  إبرام، ثم مرحلة المزايدات

العليا في مصر بذلك في حكمها بأنه: )ومن حيث أنه ينبغي  ةداريالإوقد قضت المحكمة 

التي تمهد بها  جراءاتالإوبين  دارةالتمييز في مقام التكييف القانوني بين العقد الذي تبرمه الإ

اً فإنه من هذه إداري أوتهيئ لمولده، ذلك أنه بغض النظر عن كون العقد مدنياً  أولإجراء هذا العقد 

ومقوماته، ومثل هذه  داريالإبقرار من السلطة المختصة لها خصائص القرار ما يتم  جراءاتالإ

ن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً  القرارات وا 

اً وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالًا، ويكون إداري أوكان 

 . (2)والحال معقوداً لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها(  الإختصاص

_______________________________ 

 . 839ة، مرجع سابق، صداريالعامة للعقود الإ الأسس( الطماوي، سليمان محمد، 1)
: أشار إليه: 359ص 84، السنة 456، 384، القضيتين 85/4/1915ة العليا في مصر، بتاريخ داري( حكم المحكمة الإ2)

 .52 سابق، ص، مرجع للإنفصالالقرارات القابلة  محمد، نظرية أشرفخليل، 
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 برامية السابقة على اعتبار القرارات الممهدة لإالأردناجتهاد محكمة العدل العليا  استقر كما

ة منفصلة عن العملية العقدية، حيث قضت في حكم لها بأنه: )فيما يتعلق إداريالعقد قرارات 

 أعمالالذي أثاره المستدعي ضدها أن عملية الالتزام تتم في مرحلتين، أولهما  الأولبالسبب 

عنها وتلقي  علانالتمهيدية من وضع شروط المناقصة والإ عمالالعقد، والأ إبرامتمهيدية، وثانيهما 

رساء المناقصة، كل ذلك يتم بقرارات  ة إداريالعطاءات المقدمة فيها ثم المفاضلة بين العطاءات وا 

يتخذها المجلس البلدي للإفصاح فيها عن إرادته هو وحده دون غيره، وأن كل ما يتخذ من قرارات 

لمحكمة العدل  الإختصاصالتي تخضع من حيث  ةداريالإفي هذا الشأن يعتبر من القرارات 

 . (1)العليا(

المختصة بالعقود الحكومية السابقة  ةداريالإأما في العراق فقد حكمت بهذا الشأن المحكمة 

ت والخاصة لاو احيث قضت بإلغاء الإحالة عن محافظة بغداد لشركة المآب للتجارة العامة والمق

عادة الإ مجدداً وذلك لأن الإحالة جاءت غير  علانبتشغيل معملي إسفلت النهروان والمحمودية، وا 

 . (2) 8442( لسنة 1الحكومية العامة رقم ) صحيحة وغير قانونية لمخالفتها تعليمات تنفيذ العقود

 الشكل ة  جراءاتالإالمتعلقة ب داارةالقرارات الصادارة من الإ -أ

لية التي يمر الشك جراءاتالإمرحلة  في للإنفصالالقابلة  ةداريالإنظرية القرارات يمكن تطبيق 

العليا في مصر بأن  ةداريالإالمحكمة  وقضت .بشكل واسع مقارنة بباقي المراحل داريالإفيها العقد 

 ،مثل توضيح شروط العقد الأخرى جراءاتالإو  العقد براملإ دارةتي تمهدها الإالشكلية ال جراءاتالإ
_______________________________ 

، 8444يين، سنة النشر،الأردن، مجلة نقابة المحامين 614/99ية، القرار المرقم الأردن( حكم محكمة العدل العليا 1)
  3423ص
بتاريخ  8418تخطيط/  إداري/ 3ة المختصة بالعقود الحكومية السابقة في العراق، قضية رقم داري( حكم المحكمة الإ2)
صباح، بغداد،  الثاني، مكتبة الحكومية، الجزء( التطبيق القضائي لمناقصات العقود 8413، المشاهدي، خليل، )8/5/8418

 .66ص
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 عن للإنفصالة قابلة إداريالمتعلقة بالعقد هي قرارات  الأخرى، وجميع القرارات المزايدة أوالمناقصة 

أن  يعود لهم قرار ؛ حيثالمتعاقدة طرافالأ أحد ولا تكون في صالح العقد وتكون بمثابة قانون

 . (1) يتركوها أوها و يتخذ

العقود  إبرامالتي تحكم  جراءاتالإفيها على أن القواعد و  داريالإ، استقر القضاء الأردنفي 

بحيث يمكنها الخروج عنها  ،دارةالإلا تعتبر مجرد قواعد مصلحة داخلية، توضع لمصلحة  ةداريالإ

استئناف ضدها  إلىالتي تتخذها  جراءاتالإلها في  دارةبحيث يؤدي انتهاك الإذلك،  تقررعندما 

ية السابقة في حكم لها: )إن القواعد الأردنوبهذا قضت محكمة العدل العليا  .الإلغاء أساسعلى 

تعتبر اختصاص  1912( لسنة 24ية رقم )الأردنالعامة في نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة 

على  فرادوالأ دارةلمناقصة اختصاصاً مقيداً يجري على قواعد وضعت لصالح الإفي ا دارةالإ

ن قيامها ب سالفة الذكر  جراءاتالإالسواء، وبقصد كفالة احترام مبدأ المساواة بين المناقصين، ... وا 

( من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة، 12الواردة في الفقرة )ج( من المادة ) حكامخلافاً للأ

 . (2)غير قانونية مما يتعين إلغاؤه(  إجراءات إلىيجعل قرار الإحالة مستنداً 

الفرنسي والمصري  داريالإفيه مع القضاء  داريالإوفي العراق تماشت محكمة القضاء 

الشكلية السابقة للتعاقد فقد قضت في  جراءاتالإفي القرارات و ي من حيث تطبيق النظرية الأردنو 

حكمها )إن عدم مراعاة القواعد القانونية الخاصة بعملية المزايدة، والتي ورد عليها النص في قانون 

يجار أموال الدول رقم ) القانونية  جراءاتللإ دارةمخالفة الإ إلىيؤدي  1926( لسنة 38بيع وا 

_______________________________ 

: خليل، أشار إليه. 8314ص  9/4/1925ق، بتاريخ 88لسنة  836ة العليا في مصر، الطعن رقم داري( المحكمة الإ1)
 .64، مرجع سابق، ص للإنفصالالقرارات القابلة  محمد، نظرية أشرف

، 1921يين، سنة النشر الأردن، مجلة نقابة المحامين 48/26ية السابقة، قرار رقم الأردن( حكم محكمة العدل العليا 2)
 . 1411ص



73 

 

الصادر بإرساء المزايدة مشوباً بعيب  داريالإالواجبة الاتباع من قبلها، ومن ثم فقد كان القرار 

 . (1) ذلك القرار( إلغاءالشكل عند إصداره من الجهة المختصة والذي يوجب 

 لتقدا م العطاءات نظمةبالمدادا القانون ة التي حداداتها ال القرارات الخاصة  -ب

إعطاء  إلىيهدف تحديد فترة زمنية كافية لاستلام العطاءات من قبل اللجنة المختصة إن 

، وبالتالي كان من الضروري لكل مقدم عطاء المزايدة أوالتقدم للمناقصة  يودلكل من  اللازمالوقت 

لا أدى ذلك  المعينالتاريخ  انتهاءأن يودع عطاءه قبل   اخذه بنظرعرضه وعدم  إهمال إلىلذلك، وا 

 المناقصة.  أوالمزايدة حقه في المشاركة في  زوال، فيعني ذلك الاعتبار

 إطارالمصري بشأن استبعاد بعض العطاءات المقدمة في  داريالإهذا ما اتخذه القضاء 

المدة المحددة لذلك، وأن القرار اتخذ  نهايةبعد  أيبسبب استلامها بعد انتهاء المهلة،  التعاقدعملية 

ويمكن الطعن عليه بالإلغاء بسبب إساءة  داريالإهنا يخضع لرقابة القضاء  باستبعاد العطاء

 . (2) استخدام السلطة

ها أحكام أحدية السابقة على ذلك حيث قضت في الأردناجتهاد محكمة العدل العليا  استقركما 

بعدم  1914لسنة  146)أن المنع الوارد في الفقرة )ج( من المادة السادسة من نظام اللوازم رقم 

_______________________________ 

 غير منشور.  82/11/1994/ إداري/ قضاء 181في العراق، القضية رقم  داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
 داريق مجموعة القضاء الإ1لسنة  8946، قضية رقم 81/4/1951في مصر بتاريخ  داريلإ( حكم محكمة القضاء ا2)

المنفصل في نطاق العقد  داري( الطعن بالإلغاء على القرار الإ8414الحاجي، طه محمد، ) ،أشار إليه. 369، ص11السنة 
  99، رسالة ماجستير، ص داريالإ
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مقارنته  أوقبول العروض التي ترد متأخرة إنما هو لفرض عدم جواز قبول العرض المتأخر 

حالة العطاء على صاحب العرض المتأخر( المقد   الأخرىبالعروض   . (1)مة ضمن المدة وا 

المختصة بالعقود الحكومية في العراق ومثال ذلك حكمها فيما  ةداريالإ المحكمةوحيث أخذت 

ت العامة المحدودة لمناقصة مشروع لاو ام من قبل شركة سما بغداد للمقيتعلق باستبعاد العطاء المقد  

تنفيذ شبكة مجاري مياه ثقيلة ومياه أمطار لبناية محافظة ميسان الجديدة وذلك بسبب عدم تقديم 

 . (2)العطاء والوثائق المطلوبة كالتأمينات اللازمة وبراءة الذمة في المدة القانونية المحددة لذلك 

المصرية  ةداريالإات والمزايدات من قبل المحاكم للمناقصبعينها أن تحديد مدة  الباحثويعتقد 

انتهاك قد يحصل من المتقدمين  أوتلاعب  أيية والعراقية هي خطوة سديدة في سبيل منع الأردنو 

 للعطاءات. 

 المزا داة  أوالقرارات الخاصة بالحرمان والاستبعادا من المناقصة  -ج

من  المتعهدين أومن المقاولين  شخاصفي بعض الأحيان بعض الأ ةداريالإقد تحرم السلطة 

لعدة أسباب، ويمكن الطعن في هذه القرارات للإلغاء عندما يكون  ةديالمزا أوم للمناقصة التقد  

 ةديمزا أوبسبب التنفيذ المعيب في مناقصة  أوالاستئناف مبنياً على أسباب تتعلق بعدم الشرعية 

ما أن يكون حرمانًا وقائيًا عند توفرو  ،ةسابق  أو المناقصةبأن مقدم طلب  دارةمعلومات كافية للإ ا 

_______________________________ 

، 1914يين، سنة النشر، الأردن، مجلة نقابة المحامين 1/14، قرار رقم ية السابقةالأردن( حكم محكمة العدل العليا 1)
 . 242ص
، 5/1/8411، بتاريخ 8414ة تخطيط/ إداري/ 86ة المختصة بالعقود الحكومية السابقة المرقم داري( حكم المحكمة الإ2)

 .11ص بغداد، صباح،مكتبة  ،الأولالجزء  التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية،. (8413خليل ) المشاهدي،
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قرارها في هذا  دارةوتتخذ الإ ك القدرة على الوفاء بالتزاماتهأنه لا يمل أيلا يستحق ذلك،  يدةالمزا

 (1) .لحماية المصلحة العامة الشأن

المزايدة  أوفي مصر على أن قرارات الحرمان من المناقصة  داريالإالقضاء  رأيوقد ثبت 

تخضع لرقابته الخاصة وقبل الطعن فيها بالإلغاء متى صدرت مخالفة للصالح العام، على سبيل 

والذي أيدت فيه  19/18/1953في مصر الصادر بتاريخ  داريالإالمثال حكم محكمة القضاء 

أن القرار الصادر بحرمان فرد  من المساهمة في المناقصة بسبب تنفيذ معيب لمشروع سابق، كما 

 . (2)قدراته الفنية والمالية كانت موضع شكوك كثيرة 

حكمها: )يعتبر قرار أمين عام سلطة المياه  فيية السابقة الأردنخذت محكمة العدل العليا أ وقد

المناقصون لتقديم عروضهم قراراً صادراً  إليه ابرفض تزويد المستدعية بنسخة من العطاء الذي دع

الملزمة بعدم بيع نسخة من أوراق العطاء للمستدعية،  إرادتهاة، أوضحت فيه عن إداريعن سلطة 

 . (3)مما حرمها من تقديم عرضها كمقاول، ... وقد قبلت الطعن فيه بالإلغاء بسبب انحراف السلطة(

 شخاصالصادر بمنع بعض الأ داريالإلإلغاء القرار  العراقية داريالإتوجهت محكمة القضاء 

ته ، وأثروا على نزاهالمزايدةأنهم استغلوا الحضور في  أساسمن الدخول في مزاد علني، على 

منعهم من  سبب ، مماوقواعد القانون وابتزاز عدد من المتنافسينلأوامر باستخدام ضغوط مخالفة 

ية التجار  عمال، وبما أن المحكمة وجدت أن للمواطن الحق في ممارسة الأالانخراط في هذا العمل

_______________________________ 

 وما بعدها.  158ة، مرجع سابق، صداري( عياد، أحمد عثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإ1)
 محمد، نظرية أشرف: خليل، أشار إليه. 111ق، ص6لسنة  1251في مصر، القضية رقم  داري( حكم محكمة القضاء الإ2)

 .336 سابق، ص، مرجع للإنفصالالقرارات القابلة 
، 1993يين، سنة النشر الأردن، مجلة نقابة المحامين 135/91ية السابقة، القرار الأردنة العليا داري( حكم المحكمة الإ3)

 . 1113ص
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وأمرها مشوب بعيب  قرارها،تعسفية في  دارةفتعتبر الإ والشرعية،بكافة الوسائل القانونية المتاحة 

 . (1) التعسف الذي يجب إلغاؤه

العطاء نفسه وتطبق  إلىة موجهة إداري إجراءاتللقرارات المتعلقة بالاستبعاد، فهي  بالنسبةأما 

 فرداً محددًا وليس  موضوعي يتبع عطاءً  إجراءأنها  أيعلى حالة معينة على وجه الخصوص، 

شروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح، على لل ء، وقد يكون سببها عدم استيفاء العطابذاته

سبيل المثال عدم إرفاق الضمانات الأولية بالعطاء، وهذه القرارات من بين القرارات المنفصلة التي 

السابقة بقبول ية الأردن محكمة العدل العليا قررت . حيث(2) ءيمكن الطعن فيها بشكل مستقل بالإلغا

عرض مقدم العطاء  لانتهاكقرار الاستبعاد  إلغاءالاستئناف المقدم من مقدم العطاء للطعن في 

 . (3) لشروط العطاء بسبب عدم وجود ضمان مالي مع عرضه

المختصة بالعقود الحكومية السابقة في العراق نفس النهج فيما يتعلق  ةداريالإاتبعت المحكمة 

بقرارات استبعاد العطاءات، حيث قضت بأن الطعن المقدم من شركة الاستئناف العام بشأن استبعاد 

في حكم القانون وعليه واجب الرد على  أساسعطاءها لعدم إرفاق التأمين الأولي معها ليس له 

 . (4) 8442( لسنة 1لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) العطاءمخالفة 

 أو، بما في ذلك قرارات الحرمان ةداريالإملزمة بإصدار قراراتها  غير دارةوالمبدأ أن الإ

ية السابقة: الأردن، وبهذا قضت محكمة العدل العليا الإقصاء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

_______________________________ 

 ، غير منشور. 31/18/1991بتاريخ  1991/ إداري/قضاء 21في العراق، القضية رقم  داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
 . 161ة، مرجع سابق، صداريالسلطة العامة في العقود الإ( عياد، أحمد عثمان، مظاهر 2)
م، 1918يين، سنة النشر، الأردن، مجلة نقابة المحامين 41/11ية السابقة، رقم القرار الأردن( حكم محكمة العدل العليا 3)

 . 111ص
ة تخطيط إداري 31رقم القرار  ،5/14/8411ة المختصة بالعقود الحكومية السابقة في العراق بتاريخ داري( حكم المحكمة الإ4)

 .25مرجع سابق ص ،الأول العامة، جالتطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية  خليل، المشاهدي،. 8411
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نص القانون صراحة على وجوب هذا التسبيب ومع ذلك  إذا إلابتسبيب قراراتها  دارة)لا تلزم الإ

 . (1)فيقتضي أن يقوم القرار على سبب يبرره في الواقع والقانون( 

المختصة  ةداريالإعدم استبعاد المتقدمين للعطاءات من قبل الجهة  أهميةوهنا يستنتج الباحث 

الطعن  إلىبطريقة غير مشروعة وضرورة الالتزام بقواعد المناقصات والمزايدات كي لا يؤدي ذلك 

 بالإلغاء عليهم بسبب سوء استخدام السلطة. 

 في غ ر المناقصات والمزا داات  للإنفصالالقابلة  ةداار الإثان اً القرارات 

 أوتتم عن طريق المناقصات  دارةالإ قبلالمبرمة من  ةداريالإعلى الرغم من أن معظم العقود 

تلك العقود، رغم أنها أفضل طريقة للقيام  براملإ السبيل الوحيدلا يعني أنها  لكن هذاالمزايدات، 

تعاقداتها لتجنب العديد من المشاكل ومنها ل هاإبرامعند  أخرى سبلاً  دارةبذلك، حيث قد تتبع الإ

عندما يركز موضوع العقد  أودات والمناقصات، يل المزامن خلا داريالإعملية التعاقد في البطء 

عندما يكون رأس المال المطلوب للتنفيذ مملوكًا لمقاول واحد  أوعلى مواد تحتكرها شركة ما، 

 (2).فقط

_______________________________ 

، 1921يين، سنة النشر، الأردن، مجلة نقابة المحامين 51/24ية السابقة، رقم القرار الأردن( حكم محكمة العدل العليا 1)
 . 1844ص
 . 24ة، مرجع سابق، صداريحمود، العقود الإ( الجبوري، م2)
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الاستعجال في  أوجودة العمل الذي يتعين القيام به  أوالعقد المبرم  أهمية إلىذلك  ويشير

من التعاقد  أوالتعاقد من خلال الإنفاق المباشر  طرقاً مغايرة مثل تتبع دارةالإ يجعلهو ما  بهالقيام 

 . (1) الممارسة خلال

، مثل هذه القرارات ةداريالإالعديد من القرارات  دارة، تتخذ الإعادةً  الأساليب هذهعند اتباع 

 .ةداريالإالمحكمة  أمامبشكل يسمح بالطعن عليها بالإلغاء  داريالإالتي يمكن فصلها عن العقد 

الاتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة التي تصدر قراراً  أويكون التعاقد عن طريق الممارسة و 

عناصر الكفاءة الفنية والمالية والقانونية. كما  واعضاء منالمسؤولين  أحد بترأسبتشكيل اللجنة 

ويمكن الطعن  ،الإدارياقد يعتبر قرار تشكيل اللجنة من القرارات التي يمكن فصلها عن عملية التع

 . (2) فيه بالإلغاء عند صدوره بشكل غير قانوني

من خلال إتباع الطرق السالفة الذكر بالمشاورات التي  داريالإالعقد  إبرام عمليةحيث تبدأ 

في مصر بأنه:  داريالإحول موضوع العقد، وحيث حكمت محكمة القضاء  ةداريالإتجريها الهيئات 

العقد من  إبراماً من حيث كونه إذناً بالتعاقد، والقرار الصادر بإداري)الاتفاق بطريق مباشر يعد قراراً 

اً، وهو بهذه المثابة كالقرار الصادر بإرساء المناقصة من حيث انفصاله إداريغير شك يعد قراراً 

_______________________________ 

(، القانون 8414، القبيلات، حمدي، )123-162ة، مرجع سابق، صداريالعامة للعقود الإ الأسس( خليفة، عبد العزيز، 1)
، الجزء داري، كنعان، نواف، القانون الإ134-131، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، صداريالإ

 . 346-344الثاني، مرجع سابق، ص
 . 21، مرجع سابق، صداري( الحلو، ماجد راغب، القانون الإ2)
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العقد أمراً جائزاً قانوناً، لأن  إبرامادر ب، ومن ثم يكون الطعن في القرار الصالتعاقديةعن العملية 

 . (1)( دارةالسلطة العامة لجهة الإ إلىة تستند إداريالعقد والمراحل السابقة عليه تعتبر قرارات  إبرام

ة تكون قد صدرت في إداريوالعراق لقرارات  الأردنويلاحظ الباحث ندرة في تناول القضاء في 

ن تطبيق القرارات  القابلة للفصل يمكن أن يحصل  ةداريالإموضوع غير المناقصات والمزايدات، وا 

 العقد لوجود مساحة أوسع لذلك في هذه المرحلة بالذات.   برامفي المرحلة السابقة لإ

 داار الإالعقدا  إبراممرحلة في  للإنفصالالقابلة  ةداار الإالقرارات الفرع الثاني: 

ليست ملزمة  لكنهاعلى صاحب أفضل العطاءات،  العقدملزمة بإرساء  دارةأن الإ صحيح

للطعن  قابلاً  ، فيصبح قرارهاسلطتها التقديرية العقد باستعمال إبرام دارةرفضت الإفإذا  العقد. إبرامب

ساءت أما  إذاعلى سبيل المثال  ما خالف ضوابط السلطة التقديرية، إذا ويلغيه القاضيبالإلغاء 

كان القرار صادراً من غير  أو، مغلوطة لأسباب رفضت التعاقد أواستعمال سلطتها  دارةالإ

 . (2) المختص

 الإلغاءيخضع لاختصاص قاضي  إداريالعقد هو في حد ذاته قرار  إبراموالقرار الصادر ب

دون قاضي العقد، على اعتبار أن العقد فور صدور هذا القرار لم يكن قد أبرم بعد، مما يجعله 

_______________________________ 

، مجموعة المبادئ التي 81/4/1963ق، بتاريخ  14لسنة  389في مصر، القضية رقم  داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
القرارات  سليمان،الواحد  : عبيد، عبدر إليهأشا. 122، ص1966-1961( سنوات 5في ) داريقررتها محكمة القضاء الإ

 .113سابق، ص ، مرجعللإنفصالة القابلة داريالإ
مولود  ماجستير، جامعةعلى منازعات الصفقات العمومية، رسالة  داري(. رقابة القاضي الإ8416سمية، شريف، ) ((2

 . 35و 34الجزائر، ص  وزو،معمري تيزي 
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 عند توافربشكل مستقل عن العقد  الإلغاء، ويجوز الطعن في داريالإعن العقد  منفصلاً  اً إداري اً قرار 

 . (1) أسباب إلغائه

صريح يصدر  إداريالمزايدة والمصادقة عليه بقرار  أوفي اعتماد المناقصة  الأصلكان  إذا

أن هذا لا يمنع من إتمام عملية التصديق بصورة ضمنية دون أن  إلامن الجهة المختصة بذلك، 

ه أحكامإصدار مثل ذلك القرار، وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في العديد من  الأمريتطلب 

ه أن )الاعتماد الضمني الذي قد يستخلص من قرار والذي ورد في 1958ومنها حكمه الصادر عام 

كانت المناقشة قد انصبت على مجرد عقد  إذاعقد التزام،  إلىالمجلس البلدي لا يمكن أن ينصرف 

 . (2)...( إداري

ا ضمنيًا بالموافقة إداريأصدرت قرارًا  دارةأنه لا يوجد ما يمنعها من افتراض أن الإ يعنيوهذا 

عليه  رسيعلى الإحالة الأولية، ويتم ذلك في بعض الحالات، بما في ذلك مطالبة الشخص الذي 

 . (3) اللازمة لتنفيذ العقد جراءاتالإاتخاذ بعض  أوالعطاء بتقديم الضمانات النهائية، 

في  1926( لسنة 11( من نظام الأشغال الحكومية رقم )12ألزمت المادة ) فقدبناءً على ذلك 

لجنة البت في العطاءات بإرسال تنسيبها للجهات المختصة بالتصديق خلال سبعة أيام من  الأردن

تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة إصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 

_______________________________ 

(. ضمانات تحقيق مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، جامعة محمد 8414بجادي، طارق، ) (1)
 . 41خيضر، الجزائر، ص

 . 113ة، مرجع سابق، صداري( عياد، أحمد عثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإ2)
 . 22ة، مرجع سابق، صداري( الجبوري، محمود خلف، العقود الإ3)
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ذا  رفض التصديق خلال تلك المدة،  أولم تصدر تلك الجهات قرارها بالتصديق وروده إليها، وا 

 . (1)اعتبر قرار لجنة البت في العطاءات مصدقاً 

وقع عليه الطرفان،  إذا إلاي الأردنأن العقد في جميع الأحوال لا يعتبر لازماً في القضاء  إلا

. ومع ذلك فقد عارض جانب من الفقه (2)والذي يتم تنظيمه بعد صدور القرار بإحالة العطاء 

العقد لا بد أن يصدر  إبرامأن قرار  أساسحصول التصديق الضمني للإحالة الأولية على  إمكانية

 . (3)بصورة صريحة على اعتبار أنه منشئ للرابطة التعاقدية بين الطرفين 

 أيقد ميز بين العقد نفسه  1911أن مجلس الدولة الفرنسي منذ عام  إلىوتجدر الإشارة هنا 

رادةو  دارةالإ إرادةتبادل التعبير عن  الافتراضي  أوالضمني  داريالإالطرف الآخر وبين القرار  ا 

، حيث علق الفقيه هوريو على حكم مجلس الدولة آنذاك بقوله: "عندما يبرم برامالذي يسبق هذا الإ

الأمور تسير كما لو كان قد اتخذ قراراً مسبقاً يعلن بواسطته على  فإنن خاص، العمدة عقد قانو 

الضمني يسبق العقد ويقبل الانفصال  داريالإالعقد، ...، وهذا القرار  إبرامالكافة عن أنه سيقوم ب

 . (4)عنه( 

العقد يتسم بكثير  إبرامالمصري، وهذا المنهاج في تحليل عملية  داريالإوقد أخذ بذلك القضاء 

العقد وبين العقد  إبراممن الدقة والصعوبة، حيث يتم التفرقة بين القرار الذي بمقتضاه تقوم الأداة ب

_______________________________ 

بتاريخ  3439، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1926( لسنة 11( من نظام الأشغال الحكومية رقم )12( المادة )1)
1/18/1926 . 
، 1968يين، سنة النشر الأردن، مجلة نقابة المحامين 44/68ية السابقة، رقم القرار الأردن( حكم محكمة العدل العليا 2)

 . 241ص
 . 114ة، مرجع سابق، صداريثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإ( عياد، أحمد ع3)
 ماجستير، جامعةة، دارسة مقارنة، رسالة داريعن العقود الإ للإنفصالة القابلة داريالإ جراءات( سويدات، وسيم، نظرية الإ4)

 . 14سابق، ص البيت مرجعال 
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نفسه، مع أنه في الحقيقة لا يوجد سوى عمل قانوني واحد، حيث لا يرى في العقد عملًا تبادلياً يتم 

نما يحلل  ين متوازيين صادرين عن إرادتين إعلان إلاالعقد  إبرامباتفاق إرادتين متطابقتين، وا 

نه بالتالي يمكن توجيه الطعن بالإلغاء ضد أحدهما وهو الإ  إرادةالصادر عن  علانمنفردتين، وا 

 . (1) دارةالإ

هي فعل صحيح ولا يخالف  ةداريالإالباحث أن المصادقة الضمنية على القرارات  ويرى

 أوالعقد  برامسواء كانت القرارات في المرحلة السابقة لإ الأمرالمبادئ العامة والقواعد المتعلقة بهذا 

 ه تأييداً لموقف التشريع الفرنسي والتشريعات المقارنة.إبرامفي مرحلة 

 :المطلب الثاني
 في مرحلة تنف ذ العقدا  للإنفصالالقابلة  ةداار الإالقرارات 

العقد هي قبول فصل  إبرامالعقد ومرحلة  إبرامكانت القاعدة العامة في المرحلة التي تسبق  إذا

 إلاالقاعدة العامة في مرحلة تنفيذ العقد هي  فإنالتي تساهم في تكوين العقد،  ةداريالإالقرارات 

أثناء تنفيذ العقد، ومن ثم لا يجوز الطعن فيها  دارةيجوز الفصل بين القرارات الصادرة عن الإ

العملية برمتها وما يليها تدخل في اختصاص  فإنبمعزل عن العقد نفسه،  الإلغاء أو ب طلانبال

 مرحلة تنفيذ العقدترتبط القرارات الصادرة في و  ،(2) الإلغاءقاضي العقد وحده دون مشاركة قاضي 

 . (3) به ولا تنفصل عنه

فسيتناول القاعدة العامة لعدم  الأولفرعين، اما الفرع  إلىسيتم تقسيم هذا المطلب  عليهوبناءً 

، بينما يتحدث الفرع الثاني عن للإنفصال داريالإقابلية القرارات الصادرة في مرحلة تنفيذ العقد 
_______________________________ 

 . 146-145وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص للإنفصال( حشيش، عبد الحميد كمال، القرارات القابلة 1)
 .31ص سابق،وعقود الإدارة، مرجع  للإنفصالحشيش، عبد الحميد، القرارات القابلة  (2)
 .313ومجلس الدولة، الدار العربية للنشر والتوزيع، ص داري(. القضاء الإ8444( فهمي، مصطفى أبو زيد، )3)
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 داريالإالصادرة في مرحلة تنفيذ العقد  ةداريالإالاستثناءات الواردة على قاعدة عدم قابلية القرارات 

 . للإنفصال

 . للإنفصال داار الإ: القاعداة العامة عدام قابل ة القرارات الصادارة في مرحلة تنف ذ العقدا الولالفرع 

لا يجوز  ةداريالإالقاعدة العامة تعني أن القرارات الصادرة عن الهيئة  فإنم، تقد   ماوبناءً على 

بصرف النظر عن العملية  الإلغاءفصلها في مرحلة تنفيذ العقد، وبالتالي لا يجوز الطعن في 

هو محتوى القاعدة  الأول: القسم قسمين إلى الفرعالتعاقدية. لمزيد من التفاصيل، سيتم تقسيم هذا 

 العامة والقسم الثاني هو مبررات القاعدة العامة.

 : مضمون القاعداة العامة. أولاً 

في فرنسا ومصر بعدم قبول الطعون بالإلغاء على القرارات  داريالإالقضاء  أحكام حسمت

النهج الهيكلي بحيث  داريالإ، يتبع القضاء . في هذه المرحلةداريالإذ العقد الصادرة أثناء تنفي

 عنه، ةداريالإالعملية التعاقدية على أنها وحدة واحدة بشكل لا يسمح بفصل القرارات  إلىي نظر 

قاضي العقود الذي يمارس بدوره الرقابة القضائية من قبل ميع الخلافات وبالتالي يتم النظر في ج

 . (1) .داريالإعلى جميع القرارات الصادرة أثناء تنفيذ العقد 

 دارةالعليا المصرية فقد قضت بأن "كل ما يصدر عن الإ ةداريالإالمحكمة  أحكام أحدوفي 

، لتدخل الإلغاءتنفيذها، يخرج عن نطاق دعوى  إجراءات أوالعقود التي تبرمها  أحكام إلى استناداً 

هي جزاء لمخالفة قواعد المشروعية بينما  الإلغاءفي ولاية القضاء الكامل، وذلك لأن دعوى 

هي التزامات شخصية، وقرار فسخ العقد يقوم على اخلال  ةداريالإالالتزامات المترتبة على العقود 

_______________________________ 

 . 32وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص للإنفصالات القابلة ( حشيش، عبد الحميد كمال، القرار 1)
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باعتبارها سلطة  دارةالصادرة عن الإ ةداريالإمن القرارات  المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ولا يعتبر

 .(1) "الإلغاءعامة، والتي تقبل الانفصال عن العقد ومن ثم مخاصمتها بدعوى 

فجاء بحكم لها بأنه: )أما المرحلة  الأردنبذلك محكمة العدل العليا السابقة في  أخذتوقد 

نزاع في هذه المرحلة محكوماً  أي، ويصبح جراءاتالإوهي المرحلة التنفيذية فتستقل بها  الأخرى

ة وتكون المنازعة في إداريبالعقد الذي يعقب المرحلة الأولى، وما يلحقه من قواعد قانونية ومبادئ 

ه ومدى الالتزام بشروطه، أطرافهذه المرحلة في حقيقتها منازعة حقوقية حول تفسير العقد وحقوق 

وحيث أن النزاع بين طرفي الطعن هو نزاع حول تنفيذ العقد المنبثق عن قرار الإحالة موضوع 

الدعوى، والمتمثل بأمر الشراء ومدى الالتزام بشروطه وبمواصفات التوريد، حيث تدعي المستدعية 

ينازع المستدعي ضدهم بذلك بأن المواد التي وردتها مطابقة لشروط ومواصفات العطاء، في حين 

فيكون بالتالي النزاع في حقيقته نزاع مدني ينصب على مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ويخرج من 

 . (2)اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل في اختصاص القضاء العادي( 

الفرنسية  ةداريالإالمحاكم  أحكامالعراقي فقد واكب ما هو مستقر في  داريالإ القضاءأما 

 الإلغاءفي العراق قبول دعوى  ةداريالإية في هذا الشأن، حيث رفضت المحكمة الأردنوالمصرية و 

قاضي  إلى، والمضي في إحالة القضية داريالإالصادر في مرحلة تنفيذ العقد  داريالإضد القرار 

_______________________________ 

 ،إليهأشار . 141ق، ص  36لسنة  1654، رقم الطعن 88/43/1994ة العليا في مصر بتاريخ داريحكم المحكمة الإ ((1
سابق، في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري، مرجع  للإنفصالة القابلة داريالشهاوي، عاطف محمد، القرارات الإ

 .339ص
، 8444يين، سنة النشر الأردن، مجلة نقابة المحامين 614/99ية السابقة، قرار رقم الأردن( حكم محكمة العدل العليا 2)

 . 3423ص
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ات الناشئة عن أن هذا يقع ضمن اختصاصه للنظر في المنازع أساسالعقد )المحاكم المدنية( على 

 . (1) هإبرامالعقد بعد 

 ثان اً: مبررات القاعداة العامة 

الفرنسي دي  الفقيهيرى لقد اجتهد فقهاء القانون في تبرير القاعدة العامة السالفة الذكر؛ حيث 

أثناء مرحلة تنفيذ العقد يصعب فصلها عن العقود  دارةالصادرة عن الإ ةداريالإلو بادير أن القرارات 

يمكن المرتبطة بها، لأن العملية التعاقدية في مرحلة تنفيذ العقد تعتبر متماسكة. الوحدة التي لا 

من الفقه الفرنسي أن جميع القرارات  آخرجانب ، بينما يرى (2) تقسيمها بأي شكل من الأشكال

وبناءً على  اً متعاقد اً بصفتها طرف ةداريالإقبل الهيئة تتخذ من  داريالإالصادرة أثناء تنفيذ العقد 

القرارات الصادرة في هذه الحالة لا تعتبر  فإن، ، وكما هو معروفة من العقد نفسهسلطتها المستمد

، وبالتالي لا العقد المبرم بين الطرفين حكاملأصدرت على نحو مخالف  إذامخالفة لمبدأ الشرعية 

 . (3) الإلغاءيجوز الطعن فيه بدعوى 

كان للشخص الحق في رفع دعوى المسؤولية  إذاالمبدأ المستقر في القانون الخاص هو أنه  إن

على الثانية، ويكون  الأولى تكون لها الأسبقية فإنالتعاقدية ودعوى المسؤولية غير التعاقدية، 

الموازي  أوعن طريق الطعن المقابل  والدفع (4) باتباع طريق الدعوى التعاقدية. اً الشخص ملزم

لاستعادة مكانته في مرحلة التنفيذ، حيث يحق  أخرىفي مرحلة التعاقد يعود مرة  مكانتهالذي فقد 

_______________________________ 

 ، غير منشور. 14/11/1994، بتاريخ 1994/ إداري/قضاء 99في العراق، رقم القضية  داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
 سابق،، مرجع داريالمنفصل في نطاق العقد الإ داري( الطعن بالإلغاء على القرار الإ8414)( الحاجي، طه محمد، 2)

 . 114ص
 . 144، مرجع سابق، صداريفي مجال العقد الإ للإنفصالة القابلة داري( الدليمي، حبيب، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإ3)
. 152ون المدني، القاهرة، مؤسسة الأمل للطباعة والنشر، ص(، الوسيط في شرح القان8441( السنهوري، عبد الرزاق، )4)

 .181، دراسة مقارنة، مرجع سابق صللإنفصالة القابلة دارياشارة اليه عبيد، عبد الواحد سليمان، القرارات الإ
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 ةداريالإقاضي العقد فيما يتعلق بالقرارات  أماماستئناف دعوى قضائية شاملة  دارةلدى الإ للمقاول

قبول دعوى الإبطال ضد تلك  أماموهي دعوى قضائية موازية تقف عقبة  العقد،الصادرة أثناء تنفيذ 

 . (1) القرارات.

لاعتماد القاعة العامة ويرى المذكورة  المبرراتوفقاً لما سبق ذكره، فيعتقد الباحث بصحة 

التي تصدر  ةداريالإالاعتماد عليها من دون استثناء من اجل رفض التظلم لإلغاء القرارات  إمكانية

 اثناء تنفيذ العقد بسبب كون التبريرات جزءً لا يتجزأ من الواقع.

في مصر، حيث جاء في حكم لها بأنه: )إن طلب  داريالإوأخذت بذلك محكمة القضاء 

مفصحة  دارةالذي تصدره جهة الإ داريالإعلى القرار  إلاوبالتالي طلب وقف التنفيذ لا يرد  الإلغاء

 الإجراءكان  إذاالسلطة التي خولتها إياها القوانين واللوائح، أما  إلى استناداً الملزمة  إرادتهافيه عن 

اً يرد عليه إداريتنفيذاً له فإنه لا يعد قراراً  أونصوص العقد  إلى استناداً  دارةالصادر من جهة الإ

 . (2)وقف تنفيذه(  أو الإلغاءطلب 

، حيث أيضاً ية السابقة على نفس النهج وأخذت بهذه التفرقة الأردنوسارت محكمة العدل العليا 

ها: )إن صلاحية محكمة العدل العليا تنحصر بالنظر في الطعون المقدمة أحكام أحدقضت في 

سلطتها العامة المستمدة من القوانين  إلى استناداً  دارةالتي تصدرها الإ ةداريالإضد القرارات 

_______________________________ 

 . 39وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص للإنفصال( حشيش، عبد الحميد كمال، القرارات القابلة 1)
أشار . 21، ص13، السنة 84/14/1964ق، بتاريخ 3لسنة  166في مصر، رقم القضية  داريلقضاء الإ( حكم محكمة ا2)

سابق، في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري، مرجع  للإنفصالة القابلة داريالشهاوي، عاطف محمد، القرارات الإ ،إليه
 .348 ص
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، أما القرارات التي تصدرها تنفيذاً لشروط التعاقد، فإنها تدخل في نطاق العقود، وتكون نظمةوالأ

 . (1)القاضي العادي(  أمام محلًا للطعن

سواء  دارةتفضيل بين القرارات التي اصدرتها الإ أي ثناء البحث لم يرى الباحث وجودأوفي 

خلاف ذو صلة  أيالعامة في القضاء العراقي لأن القضاء العراقي يحيل  أوبصفتها التعاقدية 

 . براماختصاص المحاكم العادية بعد الإ إلى ةداريالإبالعقود 

الصادارة في مرحلة  ةداار الإالفرع الثاني: الاستثناءات الوارداة على قاعداة عدام قابل ة القرارات 
 . للإنفصال داار الإتنف ذ العقدا 

في مرحلة  دارةالقرارات الصادرة عن الإ إلغاءالقاعدة العامة هي أنه لا يجوز الطعن في  كانت

 -أجازا استثناءً من القاعدة المذكورة أعلاه لكن مجلسي الدولة الفرنسي والمصري ، تنفيذ العقد

في مرحلة  دارةفي بعض القرارات الصادرة عن الإ الإلغاءللطعن في  -ولغيرها  دارةالمتعاقد مع الإ

 دارةالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإب الطعنتنفيذ العقد ، حيث القاعدة العامة والمستقرة لرفض 

عقد بعض الاستثناءات التي تخفف من حدة النظرية وتضعها في أثناء المرحلة يتضمن تنفيذ ال

هذه  أهم، وفيما يلي سنفصل مجلسي الدولة الفرنسي والمصري أحكامنطاقها الصحيح الذي تحدده 

 .(2) الاستثناءات

 

  

_______________________________ 

سنة النشر  8يين، العدد الأردن، مجلة نقابة المحامين 88/12ية السابقة، رقم القرار الأردنة العليا داري( حكم المحكمة الإ1)
 . 149، ص1919

دار النهضة العربية، القاهرة،  الإدارة،( التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود 1994( السناري، محمد عبد العال، )2)
 . 59ص
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 . داارة: الاستثناءات الخاصة بغ ر المتعاقدا ن مع الإأولاً 

المقدمة من قبل  الإلغاء، لم يفرق مجلس الدولة الفرنسي بين طعون 1964حتى عام 

 حسم ،8441حتى عام . داريالإثالثة في مرحلة تنفيذ العقد  أطرافالمتعاقدين وتلك المقدمة من 

أثناء  دارةالإالمقدمة من الغير ضد القرارات الصادرة عن  الإلغاءه في رفض طعون أحكام القضاء

 .(1) ، دون تغيير بين صفة الطرف غير المتعاقد.مرحلة تنفيذ العقد

والذي رفض بموجبه مجلس الدولة  1958ه في هذا الصدد الحكم الصادر عام أحكامومن 

الفرنسي الطعن بالإلغاء المقدم من الغرفة النقابية )من الغير( ضد قرار متعلق بتنفيذ عقد مبرم بين 

وأحد أعضائها حيث جاء فيه: )إن هذا القرار ليس قابلًا للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة  دارةالإ

ولأن هذا السلوك يتعارض مع مبادئ العدل والإنصاف فيما ، (2)حتى من جانب الغرفة النقابية( 

عكس الاتجاه السابق، لأن الطرف  إلىالآخرين، فقد اضطر مجلس الدولة الفرنسي  بحالةيتعلق 

لا يمتلك هذه القضية لأنه ليس طرفًا في  ،لث، على عكس المقاول صاحب القضية الكاملةالثا

المقدمة من قبله، وبالتالي فقد وسائل الحماية القضائية  الإلغاءمن قبول دعوى  أيضاً العقد ويحرم 

 (3) لحقوقه التي قد تتأثر بالقرار الذي تم الطعن في شرعيته.

المصري متماشية مع ما هو مستقر في القضاء بمجلس الدولة  داريالإالقضاء  أحكامجاءت 

المقدم من طرف ثالث )شركة  الإلغاءالعليا فيها استئناف  ةداريالإالفرنسي، حيث قبلت المحكمة 

_______________________________ 

في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري، مرجع سابق،  للإنفصالقابلة ة الداري( الشهاوي، عاطف محمد، القرارات الإ1)
 . 348ص

)2( C.E. 24- oct, 1952. Chamber Syndicate de pindustrie de la bonneterie du sud – outset et du 

midi de la France, p. 465.  

، مرجع سابق، داريالمنفصل في نطاق العقد الإ داريالحاجي، طه محمد، الطعن بالإلغاء على القرار الإ :أشار إليه
 . 113ص
 . 58وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص للإنفصال( حشيش، عبد الحميد كمال، القرارات القابلة 3)
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الدعوى أنه لم يكن طرفاً في العقد ضد قرار صدر أثناء مرحلة  أساسالقاهرة للنقل والسياحة( على 

 . (1) تنفيذ العقد

ية السابقة فقد اخذت بالطعن بالإلغاء التي قدمها المنتفعون ضد الأردنما محكمة العدل العليا أ

وبذلك  للإنفصاللأنها مخالفة للشروط اللائحية كونها قرارات قابلة  دارةالقرارات التي صدرت عن الإ

ه أحكامالعراقي لم يأخذ في  داريالإ. لكن القضاء (2) الفرنسي المشر عتكون قد سارت على نهج 

  .داريالإفي القضاء  ةداريالإبهذه الاستثناءات كونه لم يدخل المنازعات الخاصة بالعقود 

 . داارةثان ا: الاستثناءات الخاصة بالمتعاقدا ن مع الإ

الصادرة عن  ةداريالإعلى عدم اعتبار الطعن على القرارات  داريالإالفقه والقضاء  اتفاقبعد 

 اً قيد ع د كسلطة عامة وليس كطرف متعاقد من بين الاستثناءات من القاعدة العامة، بل دارةالإ

هناك استثناء واحد متبقي في هذا المجال فيما و ، أيضاً المتعاقدة وللآخرين  طرافللأعلى قاعدة 

 . (3) الاستخدام العام أوهذا الاستثناء هو عقد العمل و يتعلق باستئنافات المقاولين 

 : (4)في هذا السياق بنوعين من النصوص  دارةالمتعاقد مع الإ علاقةوتحدد 

: وهي النصوص التي يتضمنها العقد المبرم بين الطرفين والمحددة لبعض نصوص تعاقدا ة -1

 نوعية العمل ... إلخ.  أوالراتب  أوالمواضيع الهامة ومن بينها مدة العقد 

_______________________________ 

أشار  .565، ص86/3/1966، بتاريخ 11ق، السنة 1لسنة  444ة العليا في مصر، رقم الطعن داري( حكم المحكمة الإ1)
 .185 سابق، صمرجع  ،للإنفصالة القابلة دارياحد سليمان، القرارات الإعبد الو  عبيد، ،إليه
 . 1411ص  1965، مجلة نقابة المحامين بتاريخ 15/65ية السابقة رقم الأردنحكم محكمة العدل العليا  ((2
في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري، مرجع سابق،  للإنفصالة القابلة داري( الشهاوي، عاطف محمد، القرارات الإ3)

 . 354ص
 . 114، مرجع سابق، ص داريفي مجال العقد الإ للإنفصالة القابلة داري( الدليمي، حبيب، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإ4)
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ن لم يتضمنها : وهي النصوص التي تسري على علاقة نصوص تنظ م ة -8 الطرفين المتعاقدين وا 

عند تطبيق هذه النصوص موظفاً يسري  دارةالعقد المبرم بينهما، حيث ينظر للمتعاقد مع الإ

 . ةداريالإعليه ما يسري على بقية الموظفين من قواعد عامة، رغم العقد المبرم مع الجهة 

نص حكم لمحكمة العدل  سلك القضاء نفس المسلك فقد حيث الأردنفي مصر و  الحالوكذلك 

صادر عن  إداريية السابقة على "انهاء خدمة الموظف المرتبط بعقد يجب أن يتم بقرار الأردنالعليا 

، باستثناء العراق لأنه جعل (1)السلطة المختصة، وتختص محكمة العدل العليا بنظر طلب الغائه"

ضمن نطاق القضاء العادي وفقاً  برامبعد الإ ةداريالإالنظر في المنازعات التي تنشئ عن العقود 

الاستثناء من القاعدة  بهذاالعراقي  داريالإالقضاء  يأخذ لمو  ،1929( لسنة 146للقانون رقم )

 .المطبقة حسب اطلاع الباحثالعامة 

فصل تنفيذ العقد عن العملية العقدية والطعن بإلغائه بشكل  إمكانيةاستنتج الباحث عدم وقد 

ضم اختصاص قاضي العقد. واستنتج الباحث كذلك أن تمستقل كونها منازعات متعلقة بالعقد وهي 

 الطعنبصفتها سلطة عامة يجوز الطعن فيها بالإلغاء سواء كان  دارةالقرارات الصادرة عن الإ

 ومصر.  الأردنو في فرنسا  داريالإحسب القضاء  من الغير أومن المتعاقد  اً مقدم

 

 

  

_______________________________ 

 . 1114، ص 1919(، مجلة نقابة المحامين بتاريخ 11/19ية السابقة، رقم )الأردنحكم محكمة العدل العليا  ((1
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 :الفصل الرابع
 التعاقدا ةفي عمل  الإلغاءالمترتب على حكم  الثر

بالحكم فيه، وأن الحكم الصادر في الدعوى  إلانزاع لا يحقق غرضه  أي  يتفق الفقه على أن 

لا يتوقف على صدور حكم  الأمر فإن الشرعية،الحقيقة ونتيجتها. ولكن للمحافظة على  عنوانهو 

ول هذين أو ن، يمهم   أثرينلحكم الإبطال و من القضاء، بل على أن الحكم يتحدد بآثاره ونتائجه. 

أن حكم الإبطال بسلطته المطلقة يتمتع بصلاحية تنفيذية تختلف  وثانيهما ،المطلقة الحجة ينالأثر 

سواء من  دارةالإ على يضع التزاماتبأهميته  الإلغاء، وحكم حكامعن السلطة التنفيذية لباقي الأ

 .المستقبلي في إصدار قرارات مماثلة اسلوكه أو يجانب الدولة بالقرار الملغ

مبحثين. سنتناول  إلىهذا الموضوع خصصنا هذا الفصل للنظر فيه وقسمنا الفصل  هميةولأ

، اما داريالإعلى العقد  للإنفصالالقابلة  ةداريالإأثر الحكم بإلغاء القرارات  الأولفي المبحث 

 . داريالإالمنفصلة في العقد  ةداريالإالطعن بإلغاء القرارات المبحث الثاني فسينظر في 

 :الولالمبحث 
 داار الإعلى العقدا  للإنفصالالقابلة  ةداار الإأثر الحكم بإلغاء القرارات 

لا يحق لقاضي و . اً جزئي أوكليًا  داريالإالقرار  إلغاءيقتصر اختصاص القضاء بالإبطال على 

، لأن هذا يعد تعدياً على ل قرار جديد بالقرار المطعون فيهاستبدا أوتعديل القرار  الإبطال

( له سلطة مطلقة في مواجهة الإلغاءومخالفة لمبدأ فصل السلطات لكن حكم ) دارةاختصاصات الإ

 إلىالقرار اعتباره وكأنه لم يصدر، وبالتالي لا بد من إعادة الوضع  إلغاءيترتب على  ،(1) الجميع

_______________________________ 

والتعويض: دراسة تحليلية مقارنة،  الإلغاءة في دعوتي داريإقامة الدعوى الإ إجراءات(. 8411علي، عثمان ياسين، )( 1)
 . 431منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 
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ا في القضاء الكامل يكون للقاضي ما كان عليه قبل صدور هذا القرار دون وجود قوة ملزمة، بينم

القرارات المخالفة للقانون ومن ثم  إلغاءكامل، حتى يتمكن هذا القضاء من  تسوية الخلاف بشكل  

من  الإلغاء. والمعروف أن دعوى (1)الإلغاءوالسلبية الناتجة عن هذا يجابية ترتيب النتائج الإ

والقاعدة أن ما ، (2) الأخرى عمالدون الامتداد للأ داريالإالدعاوى العينية التي تنصب على القرار 

هل ي لغى قرار ساهم في تكوين عقد أبرمته  فيثار السؤال القائل، يعتبر باطلاً بني على الباطل 

 هذا القرار على العقد نفسه؟ إلغاءهل سيؤثر و  دارةالإ

عن  للإنفصالوفي الواقع تعددت وجهات النظر حول أثر الطعن بالإلغاء على القرارات القابلة 

أن موضوع الدراسة  إلىوتجدر الإشارة العقد، خصوصاً في القرارات التي تدخل في مراحل تشكيله. 

في و ، الطعن فيها بشكل مستقل عن العقد يتعلق بالقرارات التي تدخل مراحل تكوين العقد عندما يتم

، تكوينهتم الطعن فيها وكان العقد في مرحلة  إذا: ى، الأولتة افتراضاثلاثتوجد هذا الصدد 

تم الطعن فيه وكان العقد في  إذا، وأخيراً هإبراموكان العقد في مرحلة  افيه تم الطعن إذا: ةوالثاني

قاضي الفسخ  أمامي الفرضية الأولى لا خلاف على وجوب النظر في هذا القرار فمرحلة التنفيذ. ف

آثاره بحيث يبدو وكأنه لم يكن،  ب طلانهذا القرار  إلغاء. وينتج عن إداريأنه قرار  أساسعلى 

التي تنتج عن هذا القرار. أما الفرضية الثانية  الآثارفي ترتيب  دارةوبالتالي ي فترض أن تتراجع الإ

 إمكانية مع-العقد حتى صدور الحكم  إبرام إجراءاتهنا تعليق  دارةمن المنطقي للإ أنهفترى 

. أما الثانيةهذا هو الحال في الفرضية ف ،القضاء المستعجل لطلب وقف هذا القرار إلىاللجوء 

_______________________________ 

 . 169ة، مرجع سابق، صداريالعامة للعقود الإ الأسسالطماوي، سلمان محمد، ( 1)
بين النظرية والتطبيق، المركز القومي للإصدارات القانونية،  داري(، القرار الإ8418عبد الناصر عبد الله، )أبو سمهدانة، ( 2)

 . 364، صالأردن( الآفاق المشرقة ناشرون، 8414، )داري، غازي كرم علي، القانون الإ15القاهرة، الطبعة الأولى، ص
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 طرافبين الأ الأمرإشكالية حيث أن العقد قد أبرم بين طرفيها. ويختلف  تعدفهي الفرضية الثالثة 

  .)1( والغير في حالة صدور حكم بإلغاء قرار ساهم في تكوينه المتعاقدة

العقد بعد.  إبرام عدم في حالة أو، لم يقبل أو الطعنتم رفض هذا  إذا محلولة المشكلةيبدو أن 

 المتعاقدين وغيرلصالح  داريالإلذلك سنكتفي في هذه الدراسة بفرض حكم بإلغاء القرار 

حيث يجوز للمتعاقدين أن يقوموا بتعديل الوضع القانوني للعقد الذي ابرم مسبقاً بموجب  .المتعاقدين

، ويجوز لهم فسخ العقد القديم واستبداله بعقد جديد يتمتع بالمقومات القانونية التي لم الإلغاءحكم 

من خلال  للإنفصالالقرار القابل  إلغاءتكن موجودة في سابقه، وعلى قاضي العقد ترتيب أثر 

 ه.المقضي في الأمرتقييده بالقوة المطلقة لحجية 

ويعود  ،فسيكون من دون أثر للإنفصالقابل  قرار   إلغاءأما عند حصول غير المتعاقدين على 

على الوجود القانوني للعقد يستوجب دخول محكمة  الإلغاءأن سحب نتائج  إلىالسبب في ذلك 

وذلك يعني أن  ،العقود آثارالمتعاقدون بموجب قاعدة نسبية  إلاقاضي العقد والتي لا يدخلها 

لم يرفع المتعاقدون دعوى  إذا أيمصير غير المتعاقدين يكون محكوماً بالنوايا الحسنة للمتعاقدين، 

 .(2) مسألة نظرية وحسب الإلغاءويبقى أثر قاضي العقد فسيبقى هذا العقد  أمام ب طلانال

على العقد  الإلغاءهذه الفكرة من خلال البحث حول موقف القضاء من أثر هذا  سنتحرىو 

، ثم نقارن الموضوع من موقف الأوللدى كل  من فرنسا ومصر المطلب  دارةالذي أبرمته الإ

 ي المطلب الثاني. الأردنالقضاء العراقي و 
_______________________________ 

 العال، التطوراتعبد  والسناري، محمد، 81سابق ص، ، مرجعالللإنفصالقابلة  كمال، القراراتالحميد  حشيش، عبد( 1)
 ، 125 سابق، ص ة، مرجعداريالإالعامة للعقود  الأسس والطماوي، سليمان، 16ص– 15 سابق، صالحديثة بالإلغاء مرجع 

القاهرة. ة، دار النهضة العربية، داريفي المنازعات الإ داري(، طبيعة اختصاص القضاء الإ1993( حلمي، عمر، )(2
ماجستير، جامعة  مقارنة، رسالة، دراسة للإنفصالة القابلة داريعبيد، عبد الواحد سليمان، القرارات الإ أشار إليه  .813ص

 .128، ص8415الشرق الاوسط، 
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 :الولالمطلب 
  الإلغاءفي فرنسا ومصر من أثر  داار الإموقف القضاء 

وهو من مسألة منطقية،  المركبةالقرارات القابلة للفصل على العملية القانونية  إلغاءتأثير  يعد  

في . لكن ةداريالإبواسطة العقود  المركبةلم يتم تمثيل العملية القانونية  إذا الإلغاء كأثر المسلمات

 ويرى، دارةالإ المبرمة من قبلعلى العقود  الإلغاءأثر هذا  يرت ب لاالقضاء الفرنسي  البداية كان

 الطعنبها هذا القضاء بعد أن أجاز  المرحلة الانتقالية التي مر   إلى تعود أسباب ذلك أن الفقه

 حالياً  هالقضاء يتوج  لكن  ،الدعوى الموازية لتفادي ةداريالإالعقود  عن للإنفصالقابلة الالقرارات ب

على  آثارترتيب  إلىتوجه غير المباشرة على العقد. أما القضاء المصري فقد  الآثارترتيب  إلى

هذا القضاء  أحكام القرارات التي تساهم في تشكيلها، ولكن يتبين من أحد الغيت إذا ةداريالإالعقود 

قرار  إلغاءمباشرة على العقد نتيجة  اً آثار في هذا السلوك بحيث يرتب  اً أن هناك تغيير  اً الصادرة مؤخر 

 . )1( داخل في العقد وتشكيله إداري

 : موقف القضاء الفرنسيالولالفرع 

في بداية تطبيق فكرة القرارات المنفصلة، من حيث  السابقتغيير سلوكه  إلىهذا القضاء  يميل

دخل في هذه العملية.  إداريالصادر بقرار  الإلغاء)العقد( بحكم  المركبةمدى تأثر العملية القانونية 

والحديث على حد   وسنتناول فيما يلي الموقف التقليدي ،تقليدي وحديث إلىوالموقف الفرنسي ينقسم 

 . سواء

 

_______________________________ 

عن عقود الادارة، دراسة مقارنة، جامعة  للإنفصالة القابلة داري(، القرارات الإ8412الحربي، سيف صالح علي، ) (1)
 .99 القانون، صالامارات العربية المتحدة، كلية 
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 : موقف القضاء الفرنسي التقل دا  أولاً 

 إلغاءأثراً على  للإنفصالمجلس الدولة الفرنسي في بداية تطبيق القرارات القابلة  يرتبلم 

التي  حكام، وقد توضح ذلك بشكل جلي في العديد من الأداريالإالقرارات المنفصلة عن العقد 

( بي ن مفوض الدولة في تقريره الذي قدمه بخصوص هذه Martinأصدرها، ففي قضية مارتن )

اً حتى يطالب قاضي العقد القضية أن العقد لا يتأثر بإلغاء القرار المنفصل، بل يظل العقد ساري

 . (1)" بإبطاله

 Cahanوفيها قرر المفوض 19/11/1986سي ان في الحكم الصادر بتاريخ  الأمرو 

Salvador "القرارات المرخصة  إلغاءكان العقد نفذ ... فإنه لا يمكن المساس به مباشرة نتيجة  إذا

ذوي الشأن فيقوم بتقدير نتائج هذا  فرادبواسطة الأ الأمرعرض عليه  إذابه، يقدر قاضي العقد 

 . (2)العقد ذاته"  على صحة الإلغاء

وحصلت انتقادات كثيرة من جانب الفقه لمجلس الدولة الفرنسي تجاه هذا التوجه، وطالب 

، وعلى القضاء السابق غير منطقي. فيرى الفقيه "بيكينو" أن المسلكترك هذا  إلى بالحاجةالفقهاء 

على العقد  ينطبقشرعي الالعقد بناء على قرار فسخه، لأن القرار غير  إلغاء داريالإالقضاء 

ذا، المبني عليه مجال لم يوافق القضاء على هذا الحل فعليه ان يتبع نفس الطريق الذي اتبعه في  وا 

 إلغاءأنها تعمل على  أيلتطبيق سيادة القانون،  دارةالإ إلى الأمرالوظيفة العامة، بحيث يتم إحالة 

 العقد.

_______________________________ 

 . 893، مرجع سابق، صالإلغاءالطماوي، سليمان محمد، قضاء ( 1)
(2) B.Gevevios “Les Grands Arrest De La Jurisprudence Administrative – 13e Edition – Dalloz, 

P96. 

 . 363انظر: الشهاوي، عاطف محمد، مرجع سابق، ص
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في تشكيل العملية  تدخلالتي  ةداريالإالقرارات  في" أن الفصل ويلالفقيه " يعتقدوبالمثل، 

، بكاملهاولكن عند النظر في شرعية العملية  ،الإلغاءقبول دعوى  إلىيهدف فقط  المركبةالقانونية 

 صدوره أساسقرار كان  أيكان  إذافيعد العقد لاغياً ، تجزئةالعملية ككل دون  إلىيجب النظر 

 .(1) ملغياً 

 فقهيًا فعلاً ، لأن القانون لا ينبغي أن يكون اً نظري أو اً السلوك مبرر عمليهذا أن  ”ويل“ولا يرى 

 إلىالقضاء باللجوء  أمام جراءاتالإ، وذلك بزيادة تعقيدات وتكرار من كل فاعلية اً وخالي اً بحت

أسس  أحد أو؛ حيث أن المنطق يحتم انه في حال زوال عنصر (2) قاضي الفسخ ثم قاضي العقد

العملية القانونية المركبة فالعملية برمتها )العقد( تكون زائلة ولاغية، كما أن قبول الطعن بالإلغاء 

 . (3)على تلك القرارات يعد أمراً محموداً ينبغي معه ترتيب النتائج التي تترتب على الحكم بإلغائها 

 إلغاءأثر على  أيترتيب  ( الاتجاه الناقد لهذا المسلك حيث يرى أن عدمكاراسيلتشكويعزز )

المقضي، إذ لا يمكن الإبقاء على العقد  الأمرالقرار المنفصل ينطوي على مخالفة واضحة لحجية 

 . (4)مع كون عناصره غير شرعية 

 ثان اً: موقف القضاء الفرنسي الحدا ث 

، فقد أثرت في لقضاء الفرنسي التقليدي المنطقيةموقف ا إلىالتي وجهت  الانتقادات لكون

توجهه، إذ توضح أن هذا القضاء قد ساير الفقه الحديث وعاد عن توجهه السابق، ففي حكم له 

القرار الصادر بالتصديق على  إلغاء"قضى مجلس الدولة بأن  1954صدر في أول مارس سنة 
_______________________________ 

 . 893، مرجع سابق، صالإلغاءالطماوي، سليمان محمد، قضاء ( 1)
في العمليات القانونية المركبة، دراسة مقارنة، مرجع  للإنفصالة القابلة داريالسلماني، محمد أحمد إبراهيم، القرارات الإ( 2)

 . 353سابق، ص
 . 122ة، مرجع سابق، صداريالعامة للعقود الإ الأسسالطماوي، سليمان محمد، ( 3)
 . 354السلماني، محمد أحمد إبراهيم، المرجع ذاته، ص( 4)
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 المجلس بعد ذلك غير ذي موضوع، لأن الشروط إلىعقد الامتياز يجعل طلب التفسير المقدم 

قاضي العقد  أمامولا المتعاقد معها طلب  دارةلا يمكن تنفيذها، بالرغم من أنه لا الإ العقدالواردة في 

. وكذلك ما قضى به لاحقاً من أن "قيام (1)تتولد عن الحكم الصادر بالإلغاء"التي  الآثارترتيب 

المقررة والتي  جراءاتالإالمقاولين لبناء مدرسة دون التزامها باتخاذ  أحدإحدى المقاطعات باختيار 

 إلىتستلزم دعوى المؤسسات التي يحق لها الاشتراك في هذه المدرسة، أن هذه التصرفات تؤدي 

 . (2)العقد الموقع من المقاول نتيجة لذلك"  ب طلانالصادر بهذا الشأن و  داريالإالقرار  ب طلان

( الصادر .… Cmmune de Gideرتب مجلس الدولة في حكمه الصادر في قضية ) أيضاً 

لغاءه تبعاً لحكم  داريالإالعقد  ب طلان 1/1/1928بتاريخ  المنفصل المتعلق  داريالإالقرار  إلغاءوا 

الدعوة المباشرة، دون اتباع ما يقتضيه القانون بتوجيه الدعوى  إجراءباختيار المتعاقد عن طريق 

 . (3)بالاشتراك في المناقصة الشركات التي لها الحق  أوعدة مقاولين  إلىالمباشرة العامة 

قاضي العقد أن يعقد بالنتائج على بأن: " 1993عام  مجلس الدولة الفرنسي كما قضى

العقد  ب طلان، وأن يحكم بالتالي بمباشرة الإلغاءالقضائية لإلغاء القرار المنفصل عن طريق دعوى 

محل المنازعة، وذلك طالما أن عدم مشروعية القرار المنفصل عن العقد ترتبط بعدم مشروعية العقد 

منازعة في العقد أن يأخذ  أيذاته"، فطالما قضى بإلغاء القرار المنفصل فلقاضي العقد عند إثارة 

 . (4)القرار المنفصل  إلغاءفي الاعتبار بالنتائج المترتبة على 

_______________________________ 

 . 893، مرجع سابق، صالإلغاءالطماوي، سليمان محمد، قصاء ( 1)
(2)C.E 7Juillet 1982 commune de Guidel R.D.P. 1963, P.143   ،نقلًا عن عاطف الشهاوي، مرجع سابق

 . 366ص
 . 441علي، عثمان ياسين، مرجع سابق، ص( 3)
 . 361الشهاوي، عاطف محمد، مرجع سابق، ص( 4)
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ه يتاستمرار  يوقفلا  الإلغاءأن هذا  أيالقرار هذا لا يتعلق مباشرة بالعقد،  إلغاءيبدو أن أثر 

فينظر القضاء ، ولكن من الممكن أن ينشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين المتعاقدة طرافبين الأ

ن التزام العقد بناء على الحكم الصادر بالإلغاء دو  ب طلانالعقد في هذا الخلاف ويقرر الخاص ب

 المصير ذاته.فيلقى قاضي العقد  أمام ب طلانطرفيه بهذا ال أحد أوالعقد  أطراف أحد

والذي يعطي لمجلس الدولة والمحاكم  1995فبراير  2أن القانون الصادر في  (1) اتجاهويرى 

اللازمة لتنفيذ الحكم، بأن تحكم عليها  جراءاتالإلاتخاذ  دارةسلطة إصدار أوامر للإ ةداريالإ

، يعتبر اتجاهاً جديداً نحو (2)تقاعسها عن تنفيذ ما يقضى به  أوبالغرامة التهديدية عن تأخيرها 

وأثرها على العقد،  للإنفصالالقرارات القابلة  إلغاءتبني عكس الفكرة التقليدية التي كانت تسود فكرة 

 المباشر لإلغاء هذه القرارات على العقد.  الأثرنحو تبني فكرة  إلىأن الاتجاه الحديث يذهب  أي

في تاريخ  ةداريالإ، فقد أصدرت إحدى المحاكم 185/1995رقم  للقانونوتطبيقاً 

ض رئيس المجلس ويفو  ، يلغي قرار اختيار المشروع المنافس للشركة المستأنفةحكماً  11/4/1996

كما أمرت المحكمة المحافظ بإلغاء العقد  .المدارس العام لتوقيع عقد يخول منشأة نقل أطفال

من  التي لم تنه العقد خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالحكم. دارةوفرض غرامة تهديد على الإ

 أوالعقد  أطراف أحد) ةداريالإالسلطة  إلىالثالثة قد تلجأ  طرافيمكن تخيل في فرنسا أن الأ هذا،

الطبيعية لقوة الشيء المحكوم عليه،  الآثارلترتيب  الإلغاءحكم من طرف ثالث( بعد الحصول على 

ذا لم تمتثل  ويطلب فرض غرامة على هذا الكيان  داريالإالقاضي  إلىفيجوز له أن يلجأ  لذلك،وا 

_______________________________ 

 . 165ص سابق،، مرجع داريفي القانون الإ للإنفصالساري، جورجي شفيق، القرارات القابلة ( 1)
 . 442علي، عثمان ياسين، مرجع سابق، ص( 2)
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قاضي العقد  إلى الأمرتقديم  دارةيجب على الإو ، 1995فبراير  2بموجب القانون الصادر في 

 .(1) الذي سيقوم ترتيب النتائج الطبيعية للإلغاء

( "قبل مجلس الدولة الفرنسي طعن الغير بالإلغاء لتجاوز السلطة في 1996وفي حكم حديث )

شروط العقد ذاته بل وفي الشروط المالية نفسها، والتي تعتبر من أخلص البنود التعاقدية ... وهذا 

ليها الطرق السريعة التي تكون القيادة ع أحدالحكم يتعلق بطعن بعض المستعملين لمرفق عام، وهو 

بمقابل مالي والذي يدار بطريق عقد الامتياز، حيث طعن هذا البعض في الشروط المالية المتفق 

الذي يشار فيه  الأمر، (2)والملتزم، وقد قبل هذا الطعن وقضى بإلغاء هذا الشرط"  دارةعليها بين الإ

 . دارةعلى العقود التي تبرمها الإ الإلغاءهذا  آثارترتيب  إلى

 المصر  داار الإ الثاني: موقف القضاءالفرع 

عن التأثير  -فترة وجيزةحتى  -امتنع  ؛ حيثالدولة المصري نظيره الفرنسي مجلس خالف

 داريالإففي حكم محكمة القضاء  (3) .ساهم في تشكيلهي إداريقرار  إلغاءعلى العقد في حال 

 أوورد أن "ما يصدر من تلك القرارات مخالفاً للقوانين واللوائح  1941نوفمبر  85صادر في ال

_______________________________ 

عن عقود الادارة، دراسة مقارنة، مرجع سابق،  للإنفصالة القابلة داري(، القرارات الإ8412الحربي، سيف صالح علي، )( (1
 .  143ص 

 . 162ساري، جورجي شفيق، مرجع سابق، ص( 2)
رار ، على الأمر قائلًا: "الق898، مرجع سابق، صالإلغاء، قضاء دارييعلق الطماوي، سليمان محمد، القضاء الإ( 3)

المنفصل والذي يحكم بإلغائه هو مرحلة من مراحل العملية المركبة، ويترتب على سلامته سلامة العملية كلها، وبالتالي فإن 
إبطال ما يترتب عليها، ولم يرتب المجلس من هذه القاعدة إلا حالة أن تنتهي  إلىة المنفصلة يؤدي داريإبطال القرارات الإ

الاستثناء لم يعد له ما يبرره في الوقت الحاضر، فالحقيقة أن مسلك مجلس الدولة الفرنسي في هذا  العملية المركبة بعقد، وهذا
أسباب تاريخية مقصورة على فرنسا ... ولا محل لأن نتقيد به في جمهورية مصر العربية، لأنه كما  إلىالخصوص يرجع 

ى قرار إرساء مناقصة ثم يظل الإجراء المترتب عليه يقول مجلس الدولة المصري في حكمه، "ما يتعارض مع المنطق أن يلغ
 قائماً ...". 
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مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة حق إلغاؤه دون أن يكون للإلغاء مساس بذات العقد الذي يعد 

 . (1)قائماً بحالته" 

تشريع مخصص  ويرى البعض أن السبب وراء هذا التوجه التقليدي في مصر هو عدم وجود

، ولكن الباحث يرى أن على هذا المجلس تطبيق أثر هذا (2) الإلغاءمباشرة لحكم  آثاريجيز ترتيب 

القواعد  حكامنص على أنه "تسري في شأن جميع الأ المشر ع، ذلك أن ةداريالإعلى العقود  الإلغاء

 . (3)الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة"  حكامالخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأ

انتقاد لاذع بسبب توجهه هذا؛ بالأخص  إلى –كنظيره الفرنسي  –القضاء المصري  وتعرض

مما يتعارض مع المنطق أن يلغى قرار إرساء مناقصة ثم يظل  ه أن "أحكام أحدبأنه جاء في 

 . (4)"  العقد( قائماً  إبرامالمترتب عليه )وهو  الإجراء

أن يكون صادراً من  داريالإ: "أنه يشترط لصحة القرار التي جاء فيهاقسم الرأي، ل فتوىوفي 

التصرف ... وبما أن  ب طلانلها الحق في إصداره، ويعتبر الإخلال بذلك موجباً ل ةإداريسلطة 

 إرادةة تفصح عن إداريمدير معمل تكرير البترول الأميري بالسويس ليس مختصاً بإصدار قرارات 

مصلحة المناجم في إحداث أثر قانوني، ذلك أن المختص في هذه الحالة هو مدير المناجم لشؤون 

لكن هذه الفتوى تعد قديمة وقد  الوقود ... ومن ثم لا يكون ثمة عقد قد انعقد بينها وبين المصلحة"

_______________________________ 

عن  . نقلاً 91عن مجموعة أحكام المجلس، السنة الثانية، ص 1941نوفمبر  85، جلسة داريحكم محكمة القضاء الإ( 1)
 368عاطف محمد الشهاوي، مرجع سابق، ص

 . 449علي، عثمان ياسين، مرجع سابق، ص( 2)
الفرنسي إذ لم ينص بمثل هذا  المشر ع. ويغاير ذلك 1918( لسنة 41( من قانون مجلس الدولة رقم )58في المادة )( 3)

نما استقر على مبدأ حجيته، راجع في ذلك، علي عثمان ياسين، مرجع سابق، ص  . 432النص وا 
مرجع  الإلغاءلمان، محمد، قضاء ، أورده الطماوي، س1965نوفمبر  12قضائية، جلسة  14لسنة  1153القضية رقم ( 4)

 . 894سابق، ص
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بعدها على  يدار الإالصادرة عن جهة القضاء  حكامواستقرت الأ إليهتفردت برأيها الذي انتهت 

 . (1)سلوك النهج التقليدي

على  آثارح فيها القضاء المصري عدم وجود التي وض   حكامولكن بالرغم من جميع تلك الأ

أن من المرجح أن هذا القضاء قد بدأ بتغيير توجهه  إلاقرار ساهم في تشكيله،  إلغاءالعقد نتيجة 

 دون المساس بالعقد.  داريالإالقرار  إلغاءالسابق الذي كان يقف فيه عند حد 

 داريالإذلك ما قضت به محكمة القضاء  وفيالصادرة حديثاً،  حكامن ذلك في بعض الأويتبي  

الذي شاب القرار المطعون فيه والمتمثل في تمكين المستثمر من إهدار قواعد  ب طلانمن أن "ال

إهدار ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة  –الثابت  فإن –وضوابط البيع المقررة 

هدار المال العام واستباحتهوالمشروع ك القرار المطعون فيه  انعدام. وحيث أنه يترتب على كل وا 

بحكم اللزوم  ب طلانض عن هذا القرار وينسحب هذا الالعقد الذي تمخ   ب طلانللأسباب سالفة البيان 

 . (2)على كامل الالتزامات التي ترتبت على العقد" 

أورد هذا القضاء العبارة ذاتها الواردة في الحكم السابق وهي أن )يترتب له حكم حديث  وفي

ض عن هذا القرار(، العقد الذي تمخ   ب طلانعلى انعدام القرار المطعون فيه للأسباب سالفة البيان 

: بقبول .... سادساً ... ثانياً... ثالثا.... رابعاً ... خامساً  أولاً المحكمة: "ولهذه الأسباب حكمت 

الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة 

من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما  %144والمعتمدة من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 

 ب طلانمن أسهم طنطا للكتان والزيوت ... و  %144وأخضهما عقد بيع ، آثارذلك من  يترتب على
_______________________________ 

 . 362، أورده، عاطف محمد الشهاوي، مرجع سابق، ص83/18/1958صادرة في  624فتوى قسم الرأي مجتمعاً، رقم ( 1)
علي،  ، الدائرة السابعة، أورده1/5/8411جلسة  – ق 65لسنة  11498في الطعن رقم  داريحكم محكمة القضاء الإ( 2)

 . 431، ص1ط القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، داة تمويل المشروع العام،أ ،داريالإ( العقد 8416) سعيد حسين
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 أوأية قيود  ب طلانجميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد و 

 . (1)تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضي تخص هذا العقد" 

، ورد النص على أن 11/1/8444العليا بجلسة  ةداريالإحديث نسبياً للمحكمة  حكم فيثم 

شابها  إذابإلغائها  داريالإ"تظل تلك القرارات منفصلة عن العقد وقائمة بذاتها فتختص جهة القضاء 

غيرهم الطعن على هذه القرارات ما  أو، ويجوز لطرفي العقد ةداريالإعيب من عيوب القرارات 

وهو ما ي فهم . (2)العقد ذاته  إلىهذا النزاع لا يمتد دامت قد توفرت لهم مصلحة في ذلك، غير أن 

 طرافتأثير على بقية العلاقة التعاقدية بين الأ أيليس له  للإنفصالالقرار القابل  إلغاءمنه أن 

 حها الطرفان.لمتعاقدة، ما لم يصح  ا

 جليالقضاء المصري قد تغير بشكل  توجه، يتضح أن الأخيرة حكاماستقراء هذه الأ لالخمن 

تتمثل في  مركبةقرار ساهم في تشكيل عملية قانونية  إلغاءالمباشرة نتيجة  الآثار ترتيبمن خلال 

العقد، وقد طبق هذا القضاء القاعدة  ب طلانوينتج عن القرار المنفصل  الإلغاءالعقد، بحيث يتم 

 . (3) .باطلاً  عتبري   ية التي تنص على أن ما بني على الباطلساسالقانونية الأ

النتيجة المرجوة لإلغاء القرار الذي ينفصل عن العملية  تعبر عن حكامأن هذه الأالباحث  ويرى

في  داريالإالنتائج على العقد  آثارسحب  لكنالعقد بشكل خاص،  أوعام  بشكل   المركبةالقانونية 

_______________________________ 

 الإقتصادية، دائرة المنازعات 81/49/8411ق، جلسة 65لسنة  34842في الطعن رقم  داريحكم محكمة القضاء الإ( 1)
صادر بالطعن رقم  آخرحكم  إلى. ويشير كذلك 431والاستثمار، الدائرة السابعة، أورده علي، سعيد حسين، مرجع سابق، ص

 . 3/18/8411ق جلسة  65لسنة  31548
 . 191جمعة، محمد سمير محمد، مرجع سابق، ص :أشار إليه( 2)
 . 432حسين، علي سعيد، مرجع سابق، ص( 3)
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، (1)ب طلانوغير مشوبة بعيوب ال معدومةالقرارات التي اعتبرها هذا القضاء  بسببجاء  حكامتلك الأ

وتختلف القرارات الباطلة عن القرارات المعدومة من ناحية القوة والوجود كما هو مسلم في الفقه 

للعملية التعاقدية بأكملها،  اً أن قاضي العقد، بصفته قاضي إلىوتجدر الإشارة  .(2) داريالإوالقضاء 

القرار  إلغاءبناءً على  إلا كلياً العقد  ب طلانلا يرتب بمعنى أنه  أي، العقد بطريقة شاملة إلىينظر 

أن ترتيب  أي ،العقد بنفس الدرجة ب طلان إلى لا يؤدي للإنفصالالقرار القابل  إلغاء، لأن المنفصل

هو  للإنفصالالقرار القابل  إلغاءإذا كان سبب ، فالإلغاءر بر  سبب الذي ي  لليكون وفقًا  ب طلانال

 .(3) بالكاملالعقد  ابطاليستلزم  الإلغاء فإن، التعاقدية للقانونانتهاك الشروط 

العقد في هذه  ب طلان فإن، سبب عيب خاص بهب للإنفصالالقابل القرار  إلغاءتم  إذاأما 

فلا  التوقيع، هو قرار الملغيكان القرار فإذا  ؛الحالة يعتمد على مدى العلاقة بين العقد والقرار

العقد في  ب طلانفيتوقف  لأن القرار والعقد مرتبطان بشكل وثيق، أما بخلافه،، ب طلانبال إلاسبيل 

 .(4) ب طلانهذا ال بتجن   إلىهذه الحالة على الظروف التي قد تؤدي 

_______________________________ 

حكم )يترتب على انعدام القرار المطعون فيه للأسباب سالفة البيان بطلان العقد الذي تمخض عن يردها في حيثيات ال( 1)
 هذا القرار وينسحب هذا البطلان بحكم اللزوم على كامل الالتزامات التي ترتب على العقد(.

وما بعدها. نقلا  341لثاني، ص، القسم ا8416ة، الطبعة الرابعة، داريالشاعر، رمزي طه، تدرج البطلان في القرارات الإ( 2)
عن عقود الادارة، دراسة مقارنة، جامعة  للإنفصالة القابلة داري(، القرارات الإ8412عن: الحربي، سيف صالح علي، )

 .  99الامارات العربية المتحدة، كلية القانون، ص 
، رسالة داريالمنفصل في نطاق العقد الإ داريالطعن بالإلغاء على القرار الإ .(8414( الحاجي، طه بن محمد، )3)

 . 861ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 
، مرجع سابق، داريالمنفصل في نطاق العقد الإ داريالطعن بالإلغاء على القرار الإ .(8414الحاجي، طه بن محمد، ) (4)

 . 868ص 
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ان يصدر من  أيالموضوعي،  الإختصاصصدر القرار وكان مشوباً بعيب  إذا وفي حالة

هيئة غير مختصة فيترتب أثر على قرار ليس من اختصاص مصدر القرار فيكون عيب  أوموظف 

 . (1) " فيصبح القرار منعدماً  اغتصاب السلطة ى "هنا جسيماً فيسم   الإختصاص

 فإنانعدامه  إعلانوتم تقرير  كان منعدماً  إذاالمركب  داريالإن القرار أ الباحثوبذلك يرى 

 العملية برمتها. ب طلان إلىهذا يؤدي 

  :المطلب الثاني
 الإلغاءمن أثر  والعراق الردانفي  داار الإموقف القضاء 

ا هو الحال في كل  من فرنسا ومصر، ي منحى مختلفاً عم  الأردنان العراقي و المشر عخذ أ

عبر السنين، لذلك كان لا بد من النظر في هذا التطور ومناقشته  الإلغاءر موقفهما من أثر وتطو  

ي، أما الفرع الثاني فقد خصصه الباحث الأردنموقف القضاء  الأولعبر فرعين، يتناول الفرع 

 للتحدث عن موقف القضاء العراقي. 

 ي الردان: موقف القضاء الولالفرع 

مشكلة تحديد طبيعة العقد، سواء  فإنوعلى عكس الوضع في مصر وفرنسا،  ،الأردنفي 

منازعات العقود  في الإختصاص عهد مدنية، لا وجود لها في ظل نظام قانوني أوة إداريكانت 

 1998لعام  18القضاء المدني، بناءً على حقيقة أن قانون محكمة العدل العليا رقم  إلى ةداريالإ

يشمل النزاعات المتعلقة  ولمبشكل  حصري، السابقة د اختصاص محكمة العدل العليا حد  قد  ىالملغ

وبنظامها القانوني  ةداريالإي بالطبيعة الخاصة للعقود الأردنرغم اعتراف القضاء ، داريالإللعقد 

"القرار الصادر السابقة المرافق العامة ومن ذلك تقول محكمة العدل العليا  إدارةالخاص لتعلقها ب
_______________________________ 

 .131، دراسة مقارنة، مرجع سابق ص نفصالللإة القابلة داريعبيد، عبد الواحد سليمان، القرارات الإ (1)
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وجب العقد يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا، مما لها من صلاحية بم دارةعن جهة الإ

لا تدخل في  ةداريالإوالدعوى التي تنصب على الطعن في العقد من ناحيته التعاقدية لا من ناحيته 

 .(1) المحاكم المدنية العادية إلىاختصاص محكمة العدل العليا بل يعود النظر فيها 

بعقود  يعود للمحاكم العادية ولو كان متعلقاً إن النزاع على الحقوق  وفي حكم ثان  قالت "

قد وردت على سبيل الحصر، ولا تشمل السابقة ة، ذلك لأن اختصاصات محكمة العدل العليا إداري

 إذا ةداريالإ" إن العقود  أيضاً  وتقول (2)"ها ... أنواعالمنازعات المتعلقة بالعقود على اختلاف 

أبرمت لا يصح أن تكون محل طعن بالإلغاء، ذلك لأن قانون المحكمة قد أورد على سبيل الحصر 

لة للطعن لدى محكمة قاب ةداريالإالتي تخضع للطعن بالإلغاء، ولم يجعل العقود  ةداريالإالقرارات 

 .(3) ... "العدل العليا

 إجراء إلى لم يؤد ىالملغ 1998( لسنة 18قانون محكمة العدل العليا رقم ) فإن نلاحظفكما 

ع اختصاص محكمة العدل ي على الرغم من أنه وس  الأردنعلى التنظيم القضائي  تغيير جوهري

صلاحية ، ومنح المحكمة ةداريالإغالبية المنازعات المتعلقة بالقضايا  شمل والذي السابقة،العليا 

غير القانونية بالإضافة  ةداريالإالفصل في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات 

الكامل للقضاء في جميع الأمور التي تقع ضمن إدارتها، ولكن رغم ذلك لم تكن  الإختصاص إلى

  .(4) من اختصاصها ةداريالإمنازعات العقود 

_______________________________ 

مجلة نقابة المحامين لسنة  ،1عدد  624ة منشور على صإداريهيئة  1/1/1954تاريخ  86/1954( عدل عليا قرار رقم 1)
1954 . 

 . 953، ص 1912مجلة نقابة المحامين لسنة  146/11( عدل عليا قرار رقم 2)
 . 956، ص 1928مجلة نقابة المحامين سنة  6/28( عدل عليا قرار رقم 3)
 .  195، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص الأول، الجزء داريالقضاء الإ .(8414) ، عمر محمدالشوابكة( 4)
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 مجلس لمسلك كانت المحكمة مؤيدةفي هذا الشأن السابقة  حكم لمحكمة العدل العليا وفي

بالطبيعة المركبة لعقد الالتزام ومن ثم قبول الطعن بالإلغاء المقدم  االدولة الفرنسي باعترافه

 الملتزم نفسه بالمخالفة للشروط اللائحية أو دارةالمنتفعين للطعن في القرارات الصادرة عن الإ

ها بأنه أحكام أحدفي   ةالسابق العليايث قضت محكمة العدل . حللإنفصالباعتبارها قرارات قابلة 

 كان صادراً  إذاتختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن به  اً إداري القرار المطعون به قراراً  "يعتبر

المجلس البلدي بمقتضى سلطته العامة المستمدة من نظام مشروع الكهرباء وقانون البلديات  عن

د النظام الحالات التي حد   إذااتفاقية الاشتراك بتوريد الكهرباء، وعليه  إلىيصدر بالاستناد  ولم

للمجلس البلدي بالاستناد إليها قطع التيار الكهربائي عن المشترك ولم يكن من ضمنها  يجوز

سبب قانوني ويكون  إلىالقرار المشكو منه فيكون هذا القرار غير مستند  إليهالذي استند  السبب

 (1) .للقانون دية بتنفيذه مخالفاً رئيس البل قرار

ها على أن صعوبة فصل أحكامبعض  فيالسابقة  يةالأردنوكذلك أكدت محكمة العدل العليا 

اكماله عن العقد ذاته، وتكون المنازعات التي تنشئ  أوالقرارات التي تصدر في مرحلة تنفيذ العقد 

 (2) .الإلغاءعنها منازعات حقوقية لا يختص بنظرها قضاء 

فتستقل  التنفيذيةوهي المرحلة  الأخرى"أما المرحلة  ، بالقول:(3) هاأحكام أحدفي  قضتكما 

بالعقد الذي يعقب المرحلة الأولى وما  نزاع في هذه المرحلة محكوماً  أيويصبح  جراءاتالإبها 

ة وتكون المنازعة في هذه المرحلة هي في حقيقتها الالتزام إدارييلحقه من قواعد قانونية ومبادئ 
_______________________________ 

 .1411ص ،1965يين، سنة النشر الأردنمجلة نقابة المحامين  ،51/65عدل عليا اردنية، قرارها رقم  (1)
ة، دراسة تحليلية مقارنة، بحث مقبول داري(، الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإ8414العتوم، منصور ابراهيم، ) (2)

 . 4للنشر في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص
ه حكمها رقم ، منشورات مركز عدالة الالكترونية. وبنفس الاتجا614/99ية، قرار رقم الأردنحكم محكمة العدل العليا  (3)

 ، منشورات مركز عدالة الالكتروني. 9/5/8444تاريخ  614/1999
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بشروطه وهذا هو نزاع حول تنفيذ العقد المنبثق عن قرار الإحالة موضوع الدعوى والمتمثل بأمر 

الشراء ومدى الالتزام بشروطه وبمواصفات التوريد حيث تدعي المستدعية بان المواد التي وردتها 

اء في حين ينازع المستدعي ضدهم بذلك فيكون بالتالي النزاع هو مطابقة لشروط ومواصفات العط

في حقيقته نزاع ملئي ينصب على مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ويخرج عن اختصاص محكمة 

 .العدل العليا ويدخل في اختصاص القضاء العادي(

 ةداريالإالقرارات  إلغاءأن  السابقة يةالأردنمحكمة العدل العليا  أحكام أحدوكذلك ورد في 

العقد، بما في ذلك حكمها الصادر  إلغاء إلىالمنفصلة عن العقد والتي ساهمت في تكوينه لا يؤدي 

ان كل ما يتخذ من قرارات في هذا الصدد يعتبر  حيث نصت فيه على " 16/45/1964بتاريخ 

ما صدر في مثل لمحكمة العدل العليا، ف الإختصاصالتي تخضع من حيث  ةداريالإمن القرارات 

لغائه، دون أن يكون إمشوباً بإساءة استعمال السلطة حتى  أو نظمةهذه القرارات مخالفاً للقوانين والأ

أن  إلىها، يظل العقد بموجبه قائماً بحالته أساسبذات العقد الذي تم على  مساس   الإلغاءلهذا 

 . (1) تفصل المحكمة المدنية في المنازعات المتعلقة به"

ي منظومة التشريعات المعنية الأردن المشر عز ، عز  بمكان هميةمن الأ داريالإالقضاء  ولكون

القضاء  إلىحيث انتقل من القضاء الموحد  قرن،على مدى نصف  داريالإبتطور القضاء 

ى ( الذي تبن  8414( لسنة )81رقم ) داريالإوأهم هذه التطورات قانون القضاء  آخرالمزدوج. وكان 

 إلىالعليا بالإضافة  ةداريالإبإنشاء المحكمة  داريالإد درجات التقاضي بدأ تعد  ولأول مرة م

 سوةً أأول درجة. ويعتبر هذا القانون نقطة تحول حقيقية كمحكمة  ةداريالإالمحكمة  استحداث

_______________________________ 

يين، سنة الأردن( مجلة نقابة المحامين 854/64، القضية رقم )16/45/1964ية بتاريخ الأردن( حكم محكمة العدل العليا 1)
  . 313، ص 8، العدد 1964
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المحكمة على درجتين:  الأردنفي  داريالإالقضاء  أصبحين الفرنسي والمصري، حيث المشر عب

 . (1) إداريالعليا كمحكمة استئناف  ةداريالإكمحكمة أول درجة والمحكمة  الإدارية

الولاية العامة  8414( لسنة 81رقم ) داريالإي في قانون القضاء الأردن المشر علقد أعطى 

، ولم يعد اختصاص المحكمة ةداريالإبالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات  داريالإللقضاء 

محدداً بشكل حصري كما في السابق في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محكمة  ةداريالإ

( من نفس القانون على أن "تختص المحكمة 5العدل العليا، حيث نصت الفقرة )أ( من المادة )

 بما في ذلك".  ةداريالإدون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات  ةداريالإ

المنازعات المتعلقة بالعقود  تعديل حيث أنه لم يدخل إلىا القانون بحاجة لكن لا زال هذ

العليا وهو  ةداريالإالمحكمة  أحكام أحد، حيث ورد في ةداريالإالمحكمة  اختصاصضمن  ةداريالإ

ينعقد  ةداريالإالمحكمة  اختصاصوبما أن أنه " ةداريالإالمحكمة  - 8414لسنة  881الحكم رقم 

والتي ليس من بينها  داريالإفي المسائل المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون القضاء 

 ةداريالإالمحكمة  اختصاصأمر النظر في هذا النزاع يخرج عن  فإن، ةداريالإمنازعات العقود 

ويدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء النظامي وتكون دعوى المستدعية مستوجبة الرد شكلًا 

  .(2) "الإختصاصلعدم 

 ما يلي: الاستئنافيةبداية شرق عمان بصفتها  - 8412لسنة  1881رقم  بالحكم وقد ورد

موضوع الدعوى على ضوء ما تم توضيحه  ةداريالإمر النظر في منازعات العقود أ فإنوعليه "

_______________________________ 

ي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الأردن داريالمستحدث في قانون القضاء الإ .(8419العجارمة، نوفان العقيل، ) (1)
 . 823وص  819، ص 8السنة السابعة، ع 

 ، موقع قرارك. 11-48-8415ة الصادر بتاريخ داريالإ المحكمة- 8414لسنة  881الحكم رقم  (2)
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رقم الحكم  وفي (1) "ويدخل في اختصاص المحاكم النظامية ةداريالإتخرج عن اختصاص المحكمة 

القضائي وقرارات  الاجتهادوحيث استقر  الاستئنافية "ربد بصفتها إبداية  - 8481لسنة  8361

يختص بها  ةداريالإالمطالبات الناشئة عن العقود  العليا بأن   ةداريالإمحكمة التمييز والمحكمة 

ومنه القرار رقم  (2) "ةداريالإالمحكمة  لاختصاصالقضاء النظامي دون غيره ولا تخضع 

ان بصفتها بداية عم   1269/8416والقرار رقم  (3) الاستئنافيةان بصفتها بداية عم   4432/8415

 .(4) "عن هذا السبب لعدم القانونية بالالتفاتمما حرياً  الاستئنافية

الصادر عن  داريالإالقرار  إلغاءصلاحية لا يملك  داريالإقاضي الأن  ويود الباحث أن يبين

 - ذكرنا سابقاً كما  -ملك ولاية القضاء الكاملي داريالإ، لأن القاضي داريالإ العقدبشأن  دارةالإ

ما في  اً دور  الإلغاءأن يلعب قضاء اعتبارات قانونية حتمت قبول لكن  هذه القاعدة العامة،رغم و 

الذي ترك ، الأردنحتى في  قوبلت بالاستحسان، وهي مسألة ةداريالإمجال منازعات العقود 

حيث أنه يقبل استثناء دور  ،ةداريالإللنظر في منازعات العقود  للقضاء العادي الإختصاص

القرار  إلىنفسه بل  داريالإالعقد  إلىليست موجهة  الإلغاء، لأن دعوى الإلغاءفي  داريالإالقضاء 

 . داريالإ

وليس  الكاملتخص دعاوى القضاء  ةداريالإأن منازعات العقود  للباحثيتضح  ،سبقمما و 

اختصاص المحاكم هو من  ةداريالإبالاستدلال على أن النظر في منازعات العقود  الإلغاءدعوى 

_______________________________ 

 ، موقع قرارك.81/45/8412يخ شرق عمان الصادر بتار  بداية- 8412لسنة  1881الحكم رقم  (1)
 ، موقع قرارك.81/44/8481الصادر بتاريخ  8481لسنة  8361الحكم رقم  (2)
 ، موقع قرارك.8415بداية عمان الصادر في  4432/8415قرار رقم  (3)
 ، موقع قرارك.8416بداية عمان الصادر في  1269/8416قرار رقم  (4)
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رات القرا إلغاءعلى  ينصبللإلغاء  ةداريالإالمحكمة حقيقة أن اختصاص  إلىبالإضافة  العادية

 غير القانونية فقط. ةداريالإ

 العراقي الفرع الثاني: موقف القضاء 

بمحكمة خاضعة لاختصاص القضاء المدني ممثلة  ةداريالإطالما كانت منازعات العقود 

والتي تنص  1919لسنة  164( من قانون تنظيم القضاء رقم 3لنص المادة ) تنفيذاً  وهذا البداية

ما  إلاالطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة،  شخاصعلى: )تسري ولاية القضاء على جميع الأ

من الخضوع لولاية  بها خاص   نص   ةداريالإمنازعات العقود يكن لولم  (1) استثني بنص خاص(.

حتى سنة  داريالإالعراق كان من دول القضاء الموحد دون القضاء  وأن خاصةً القضاء المدني، 

1929 . 

 65ولة رقم قانون مجلس شورى الدل 1929لعام  146جاء التعديل الثاني لقانون رقم  عندماو 

في العراق، كانت الآمال معلقة على أن يشمل هذا  داريالإالقضاء  أنشئ والذي، 1919لعام 

د(  – /ثانياً 1نص المادة ) لكن .ةداريالإضمن اختصاص المحكمة  ةداريالإالقانون منازعات العقود 

التي  ةداريالإبالنظر في صحة الأوامر والقرارات  داريالإ)تختص محكمة القضاء  هأن إلىشار أ

من  داريالإ. وبالتالي، ي ستثنى العقد (2) …(تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة

، ويظل القضاء المدني هو الوصي على منازعات العقود داريالإاختصاص محكمة القضاء 

تلك التي لا  أو، داريالإالتي لا تندرج ضمن طبيعة العقد  ةداريالإ القرارات فإن. ومع ذلك، ةداريالإ

ة يمكن إداريكقرارات  ةداريالإتقع ضمن التزامات العقد بين طرفيه، تقع ضمن اختصاص المحكمة 

_______________________________ 

 . 1919( لسنة 164( قانون التنظيم القضائي رقم )1)
 .1919( لسنة 65من التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 1المادة  (2)
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 داريالإحيث يجوز الطعن في هذه القرارات المنفصلة عن طبيعة العقد  ،الطعن فيها أمامها

الموافقة على العقد، لأن هذه  أووقرارات التصديق ، العقد إبراموالصادرة مثل قرارات التفويض ب

 .داريالإها ولا تعتبر ركيزة من ركائز العقد برامالسابقة لإ جراءاتالإالقرارات تعتبر من 

المنفصلة عن العقد  ةداريالإبإلغاء القرارات  داريالإاختصاص محكمة القضاء  وينحصر

قرار الإحالة  )إلغاء: ما يلي 82/11/1994حدى قراراتها الصادر في إ في وردفقد  داريالإ

يجار أموال  إلى استناداً المزايدة  إجراءات ب طلانالصادر عن فرع زراعة وري واسط ل قانون بيع وا 

عادة  1926لسنة  38الدولة رقم   .(1) (عن تأجيرها وفق القانون علانالإ إجراءاتوا 

 تكتف لم ،(2) 83/14/1993في العراق الذي صدر في  داريالإقرار محكمة القضاء  وفي

كون الصادر بالامتناع عن التعاقد بصورة مباشرة دون القيام بالمزايدة  داريالإ القرار بإلغاء المحكمة

تعاقدة بوجوب الم ةداريالإالجهة  كذلك أمرت لكنها ،القانون حكامالقرار الصادر جاء مخالفاً لأ

لم توافق الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة على هذا الحكم الذي  في حين. التعاقد مع المدعين

العقد  إلىبالإضافة  داريالإالقرار  إلغاءلكنها لم تعارض  ،بالتعاقد دارةص على الزامية الإين

فيما لا  داريالإالقضاء  إجراءات"فليس ما يوجب الإلزام في اعتراضها بالقول  أساس، وكان داريالإ

اللازم بالتنفيذ، ولذلك قرر تصديق القرار المميز  داريالإ الأمرعن طريق  إلايجد طريقة للتنفيذ 

حيث اعترضت على جزئية  (3) .".فقط دون الإلزام. الإلغاءباعتبار النتيجة تعديلًا باقتصاره على 

 القرار.  إلغاءالالزام بالتعاقد ولكنها لم تعارض 

_______________________________ 

قضائيا لخطأ الإدارة، رسالة ماجستير، جامعة بابل، ص  داري(، فسخ العقد الإ8443اشارت اليه يعقوب، سحر جبار، ) (1)
122 . 

 ، غير منشور. 83/14/1994الصادر بتاريخ  إداريقضاء  2في العراق القضية رقم  داريالإحكم محكمة القضاء  (2)
 ، غير منشور. 41/48/1993/ تمييز الصادر بتاريخ 2قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق، قضية رقم  (3)
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التشريعي الخاص بالعقود العامة من قبل سلطة الائتلاف  الأمر، صدر 8444في عام 

 -المنازعات  تسويةالذي جاء تحت عنوان  - (1) منه 18، حيث أشار في البند 21المنحلة رقم 

لم يشر  الأمر، رغم أن ةداريالإة مختصة للنظر في بعض منازعات العقود إداريتشكيل محكمة  إلى

في قرار الحكومة  قد ظ لمأنه  الذي يظن أنه سمح لمقدم العطاء إلاكيفية تشكيل هذه المحكمة،  إلى

المناقصة قيدت بشكل غير عادل وبصورة أبعدته عن المنافسة  أحكاميعتقد أن  أوبالتعهدات العامة 

ن تصدر أنه يجوز للمحكمة أ إلىوأشار بعد ذلك . دارةالإ إلى اض  اعتر  بتقديم غير لائق بشكل  

عادة المتطلبات  ولها أن تتخذ قراراً ، قرارها في الاعتراض بأسرع ما يمكن بإلغاء العقد الممنوح، وا 

 . لازمة تتفق مع ذلك إجراءات أياتخاذ  أووتقييم العطاءات المستلمة مقابل الوفاء، 

وبي ن كذلك  ةداريالإالقانوني للقرارات التي ستصدرها المحكمة  الأثرالتشريعي  الأمرثم أوضح 

الجهة الحكومية  أو ةداريالإوحدة ال إلغاءفأما الطريقة الأولى فهي ، ثلاثة طرق لتسوية النزاعات

أما . و العقد إلغاءتأثير حكم هذه المحكمة هو  فإن. وبالتالي، اختير للمناقصةمقاول ول أمع  للعقد

عند  أوشروط العقد  ةداريالإالجهة لا تتبع حينما  الشكاوىتقديم  المقاول فيتمثل بحق ةالثاني ةالطريق

نبشكل غير عادل انتهاكها لها  فيجوزبه  قرارها ولم يكن المقاول مقتنعاً  ةداريالإأصدرت الجهة  ، وا 

محكمة ال أو الأهلية طرافمحكمة مختصة بالمنازعات بين الحكومة والأ أمامله الطعن استئنافا 

 –التحكيم  فهيلفض منازعات العقود العامة  ةالثالث ةالطريقوأما . مختصة بالنظر في تلك القضاياال

_______________________________ 

 . 8444( لسنة 21أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم ) (1)
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أن  شريطةتتم التسوية البديلة للنزاع  بأن( 18حيث أشار القسم ) –بهذه التسمية  يسمىوأن لم 

 . (1) كلا الطرفين عليهايتفق 

 12بصدور القانون رقم  وجودها القانوني الغيقد  ةداريالإأن المحكمة  إلىالإشارة  وتجدر

( من قانون 8أعلاه، ووفقًا للمادة ) إليهلقانون العقود العامة المشار  الأول، التعديل 8413لعام 

ينظر القضاء العادي )المحكمة الابتدائية( في المنازعات التي تديرها المحكمة  ،(2) الأولالتعديل 

 . ةداريالإ

الذي نص على اسباب تشريعاته انه  8411لسنة  11وبصدور قانون مجلس الدولة رقم 

ئة مستقلة مع عن السلطة التنفيذية ولجعل مجلس الدولة هي داريالإلغرض استقلال القضاء 

، العليا ةداريالإ، ومحاكم قضاء الموظفين، والمحكمة داريالإالشخصية الاعتبارية، وتشمل القضاء 

ت في القضايا المعروضة عليها بشكل حيادي ومستقل مثل مجالس الدولة في الدول وهي التي تب  

مجلس  إنشاءمن  الغرضب يفي ولميلبي الطموح ولم ثمانية مواد فقط  احتوى على لكنه، الأخرى

بدليل أنه نص على سريان  ولم يأتي بجديد، ،وقد تم تشريعه وتمريره بسرعة، للدولة في العراق

( وتعديلاته دون أن يأتي بنصوص تتناسب مع 1919لسنة  65شورى الدولة رقم مجلس قانون )

 .(3) هيئة مثل مجلس الدولة في العراق مكانة وحجم

_______________________________ 

ة في العراق، مقالة منشورة، مركز الفرات للتنمية داريعمران، علي سعد، التنظيم القانوني لتسوية منازعات العقود الإ (1)
 .85/1/8481تمت الزيارة في  .http://fcdrs.com/law/35، 41/18/8413والدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 

التي نصت على "يتولى القضاء  8444لسنة  21لأمر سلطة الائتلاف رقم  الأولالتعديل  8413( لسنة 12من قانون ) 8 المادة (2)
 ة المؤسسة بموجب الأمر أعلاه."داريالعادي المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الإ

، 44/11/8412ة منشورة، تاريخ النشر: مقال عبود، زهير، )قانون مجلس الدولة في العراق هل يلبي الطموح(، (3)
https://almadapaper.net/view.php?cat=214300  1/2/8481تمت الزيارة بتاريخ 

http://fcdrs.com/law/35
https://almadapaper.net/view.php?cat=214300
https://almadapaper.net/view.php?cat=214300
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 ةداريالإعن طريق إزالة نزاعات العقود  ةداريالإاختصاص المحكمة  العراقي قي د المشر عإن 

من اختصاص المحكمة وترك هذه المسألة للاختصاص القضائي للمحاكم العادية. لم ينص قانون 

في النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود  ةداريالإمجلس شورى الدولة على اختصاص المحكمة 

، حيث إنها من اختصاص المحاكم العادية بحكم اختصاصها وهي تختص بإلغاء القرارات ةداريالإ

 .(1) والتعويض عنها ةريداالإ

في العراق كان له موقف متذبذب من النظر في القرارات  داريالإمما سبق يتضح أن القضاء 

 ، وأحيانًا ترفضقبول الطعن عليهم بمعزل عن العقدبعض الأحيان يكون من الم فيالقابلة للفصل. 

نظر الالنظر فيها بحجة أن اختصاصاتها الواردة في قانون مجلس الدولة لم تكن من بينها  المحكمة

وبقي على هذه الحالة حتى صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  ،ةداريالإفي منازعات العقود 

التي ألغيت واستبدلت  ةداريالإالمحكمة  إلىبإسناد مهمة النظر في المنازعات  8444لسنة  21

أن  أيالمركزية للاعتراضات،  باللجنة القرارات الخاصةمحاكم الابتدائية كوسيلة للطعن في بال

 الأخرىسبقت التشريعات  بينماالعقد،  إبراموسيلة لحل المخالفات المرتكبة قبل هو القضاء العادي 

أكثر دراية  وهي، داريالإالقضاء  محاكم إلى من خلال توكيل هذه المسألة التشريع العراقي بكثير

التي يقوم عليها  الأسسالمتعلقة بالعقود الحكومية، بحيث يمكن إرساء  ةداريالإللنزاعات  اً وفهم

حيث ، كما هو الحال في فرنسا ومصر داريالإالقضائية الصادرة عن القضاء  حكامالعطاء في الأ

 . (2) شبه معدومةاما القضاء العراقي فالقرارات بهذا الخصوص،  اً قضائية كثيرةأحكامنجد 

_______________________________ 

مجلة الحقوق، كلية القانون، ، دارية المنفصلة عن العقد الإداري(، الطعن بالإلغاء في القرارات الإ8412جاسم، رشا، ) (1)
 الجامعة المستنصرية.

(، الحماية القضائية لمبدأ المنافسة فـــي المناقصات الحكومية )دراسة 8419صعصاع، اسماعيل، ومسلم، احمد فاهم، ) (2)
 المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع. مجلة-مقارنة( 
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، العراقي داريالإتعود للقضاء حديثة  أحكامأية  حكاملم يجد الباحث في اثناء النظر في الأ

للاتجاه الحديث في قضاء العراقي كان مسايراً  المشر عإنما تدل على أن  الموجودة حكاملكن الأ

 داريالإالقرار  إلغاءأن هناك آثاراً مباشرة تترتب على العقد في حال  بمعنىمجلس الدولة الفرنسي 

هذه  إلىتوصل الباحث وقد  ، وهو ما يتفق معه الباحث،وفق لقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"

المتعاقدة بالقيام بإجراء معين  ةداريالإقد الزمت الجهة  داريالإالنتيجة استدلالًا بأن محكمة القضاء 

 كما ورد في القرار السابق ذكره.    داريالإالقرار  إلغاءعند 

العراقي تجنب النواقص والقصور في قانون  المشر ععلى  الباحث أن على الرغم من ذلك، يرى

ومنحها  ةداريالإبالنظر في الخلافات المتعلقة بالعقود  ةداريالإمجلس الدولة وتكليف المحكمة 

بالإضافة  الإلغاءقاضي  أمام داريالإعن العقد  القابلة للفصلقرارات ال إلغاءالنظر في  اختصاص

قاضي  أمامالقضائي للنظر في النزاعات التي تحدث بعد توقيع العقد، ويكون ذلك  الإختصاص إلى

 .العقد
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 :الثانيالمبحث 
 داار الإالمنفصلة في العقدا  ةداار الإالطعن بإلغاء القرارات 

الطعن بالإلغاء  منحى دارةالمنفصلة عن عقود الإ ةداريالإفي القرارات  بالإلغاءالطعن  يأخذ

عيوب المشروعية التي  أحد إلىمستنداً الطعن  يكون هذا، ويجب أن عموماً  ةداريالإفي القرارات 

 بشكل  عام.  داريالإ تكون معيبة للقرار

فيمكن الطعن عليه  العيوب، أحديعاني من  داريالإكان القرار المنفصل عن العقد  إذا

ذا أراد صاحب العلاقة الطعن في القرار  ذلك يتطلب منه رفع  فإنبالإلغاء،  داريالإبالإلغاء، وا 

 الأمر، ولكن هل يجوز لصاحب داريالإالمحكمة لتقرير عدم قانونية القرار  أمام الإلغاءدعوى 

حيث يمكن رفض الدعوى لأسباب  ؟الأمرلزم  إذانفس السلطة القضائية  أمامالمطالبة بالتعويض 

 .أخرىمن جهة وطبيعة القضية الكاملة من جهة  الإلغاء قضيةخاصة بطبيعة 

ها وهذه القاعدة العامة أطراففي حدود  إلالا تفرض التزامات ف، من طبيعة العقد ذلكويستمد 

 ه،أطرافجميع النزاعات المتعلقة بالعقد والناشئة بين  فإنوبالتالي  العقد، آثار نسبيةالتي تتطلب 

التي يمكن فيها للطرف المتعاقد الطعن في  الأخرىالحالات  إلىبالإضافة  العقد،ينظر فيها قاضي 

الثالثة التي  طرافلأ، وهذا يعني أن اداريالإة منفصلة عن العقد إداريضمن نطاق قرارات  الإلغاء

 الطعن فيقاضي العقد، لذلك ليس لديهم سوى  أمامفي العقد لا يحق لها رفع دعوى  اً أطرافليست 

الذي يقبل الانفصال عنه، وتحديد نطاق الطعون  داريالإضد تلك القرارات المتعلقة بالعقد  ب طلانال

الموجه لكل منها، سواء كان  الطعنوطبيعة  دارةالثالثة والمقاول مع الإ طرافالمقدمة لكل من الأ

سنقسم  وللمزيد من التوضيح، الكاملالقضاء  أمام أو ب طلانمحكمة ال أمام الطعنذلك في اتجاه 



117 

 

، أسباب عدم قبول الطعن بالإلغاء ، سيتناول الباحثالأولالمطلب في  ؛نمطلبي إلىهذا المبحث 

 صفة الطاعن بالإلغاء.  ، سيتحدث عن المطلب الثانيوفي 

 :الولالمطلب 
 أسباب عدام قبول الطعن بالإلغاء

 أمامذلك يقتضي منه رفع دعوى  فإنبالإلغاء،  إداريفي قرار  الطعنأراد صاحب العلاقة  إذا

، ولكن هل يجوز للشخص المعني المطالبة داريالإفي عدم قانونية القرار  للبت الإلغاءمحكمة 

الطعن ويترتب على ذلك في بعض الأحيان رفض قبول ، نفس السلطة القضائية أمامبالتعويض 

، وهذا الرد الذي يحول دون قبول الدعوى يتعلق بأسباب خاصة بطبيعة دعوى داريالإبإلغاء القرار 

، طبيعة الدعوى القضائية الكاملة، ولبحث ذلك سنقسم هذا أخرىالإبطال من جهة، ومن ناحية 

، ويتضمن الفرع الثاني طبيعة دعوى الإلغاءطبيعة دعوى  الأولفرعين، يتضمن الفرع  إلىالمطلب 

 القضاء الكامل.

 الإلغاءطب عة داعوى  :الولالفرع 

 إداريبقصد إبطال قرار  ةداريالإالمحكمة  أمامهي دعوى يرفعها صاحب الشأن  الإلغاءدعوى 

 (1) .القانون حكامصادر بالمخالفة لأ

باحترام  دارةمن الوسائل الفعالة لاحترام مبدأ الشرعية، حيث تلتزم الإ الإلغاءتعتبر دعوى 

 جراءاتالإعدم التزامها بذلك يعرض  فإن، وبالتالي ةداريالإعند إصدار قراراتها  القانونيةالقواعد 

 

 

_______________________________ 

 .345ص سابق،ة، مرجع داري(. النظرية العامة للقرارات الإ8418الطماوي، سليمان محمد ) (1)
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 . (1) حال أيفي  دارة، وهو ما لا تريده الإةداريالإالقانونية الصادرة عنها للإلغاء من قبل المحاكم 

 أيالقانونية الأحادية،  دارةالإ إجراءات إلىموجه عادة  الإلغاءطلب  فإنوبناءً على ذلك، 

، حيث أنها تقوم على الإلغاءالعينية لدعوى  أوالطبيعة الموضوعية  إلى، بالنظر ةداريالإالقرارات 

 (2) المعيب من أجل إلغائه، ويمنع تحقيق آثاره قبل كل شيء. داريالإالقرار  خصام

في الطعن في القرارات  داريالإحصر المشروع اختصاص محكمة القضاء  ،ي العراقفف

من جانب واحد تحقيقا للمصلحة العامة، ورغم وجود هذه  دارةغير الشرعية الصادرة عن الإ ةداريالإ

خارج اختصاص  ةداريالإالمتعلقة بالعقود  ةداريالإكافة الخلافات  فإن داريالإ للقضاءالسلطة 

 عادي.ال للقضاءوتخضع  داريالإالقضاء 

على  ،ةداريالإالنظر في الطعون على العقود  ةداريالإيجادل بأنه يجوز للمحكمة  منهناك 

 (3).مع نشاط المرفق العام داريالإأن هذه النزاعات تشكل بيئة خصبة لتطوير قواعد القانون  أساس

العراقي اختصاص المحكمة  المشر عأخذ الرأي السابق بعين الاعتبار، حيث حصر  يمكنلا 

وصياغة  النص،، ولا يوجد اجتهاد بعد ذلك على مصدر ةداريالإفي النظر في القرارات  ةداريالإ

النص لا تسمح بما يلي: التفسير الواسع بطريقة تسمح للمحكمة بالنظر في منازعات العقود 

_______________________________ 

بأنه "من  8946في القضية رقم  81/44/1951المصرية في حكمها الصادر في  داريوقد قضت محكمة القضاء الإ (1)
، ويجوز الطعن فيها امامه بالإلغاء لإساءة استعمال داريالاستبعاد تخضع لرقابة القضاء الإ أوحيث أن قرارات الحرمان 

لأسباب لا تتصل به كالأسباب السياسية مثلًا، كما لا يجوز الطعن بالإلغاء  أوالسلطة اذا كان القرار قد صدر للصالح العام 
ار قرار لشطب اسم لعدم صحة هذه الأسباب بحيث يجوز للإدارة اصد أوالحرمان  أولعدم قيام الأسباب المبررة للاستبعاد 

ابراهيم،  الدليمي، حبيبالمتعهد من عداد الموردين المحليين بسبب استعماله الغش في القيام بالتزاماته التنفيذية. نقلا عن: 
 .44 سابق، ص ، مرجعللإنفصالة القابلة داريبالإلغاء ضد القرارات الإ الطعن
 318ة، مرجع سابق، داريرارات الإ(. النظرية العامة للق8418الطماوي، سليمان محمد )(2) 

، مقال منشور في 1929لسنة  146في العراق في ضوء القانون  داري(. القضاء الإ1994الجبوري، ماهر صالح )( (3
 .14، ص13/1/1994جريدة العراق بتاريخ 
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تم تعديل النص بطريقة تسمح لمحكمة القضاء  إذاومع ذلك، قد يكون من المستحسن  ،(1) ةداريالإ

، من أجل سد النقص ةداريالإبشكل عام، بما في ذلك العقود  ةداريالإبالنظر في المنازعات  داريالإ

 (2) فقهي.في التشريع ومنع ما يمكن أن يحدث من نزاع 

 الفرع الثاني: طب عة داعوى القضاء الكامل

 أوعلى أنها دعوى مرفوعة من قبل شخص يدعي حقًا شخصيًا  الكاملةتم تعريف الدعوى 

، ويحق للقاضي فيها ترتيب جميع التبعات دارةالإ إجراءات أحدشخصيًا نتيجة تعرضه للتلف بسبب 

، ومن ثم يحق له فحص الوقائع والقانون وممارسة صلاحيات لقانونية على الوضع غير القانونيا

صلاح الأ واسعة في  أحدغير القانونية. قد يقرر الالتزامات المستحقة على  عمالالإشراف وا 

 (3) .الطرفين وترتيب الحقوق للطرف الآخر

منذ البداية أن موقف المدعي في هذه الدعوى هو موقف شخصي  نلاحظأن  الضروريمن 

هذه الدعوى القضائية لها خصائص  فإنوبالتالي  قانوني،عن مركز  اً ا ناشئيدعي فيه حقًا شخصيً 

جراءاتفيما يتعلق بموضوعها، ويختلف الحكم الصادر فيها، و  خاصة، الطعن فيه، عما هو عليه  ا 

 (4) .الإلغاءفي دعوى 

_______________________________ 

، مقال منشور في 1929لسنة  146في العراق في ضوء القانون  داري(. القضاء الإ1994الجبوري، ماهر صالح ) (1)
 .16، ص 13/1/1994جريدة العراق بتاريخ 

دار  القاهرة:في ضوء أحكام القضاء الفرنسي والمصري،  داري(. ماهية العقد الإ1995محمد عبد الواحد ) الجميلي، (2)
ة القابلة داريالقضائية على القرارات الإ ة، الرقاب8419م ،ليث عبدالله ابراهي المياحي، عن:: نقلا 35النهضة العربية، ص

 .24العربية، صعمان  ماجستير، جامعة مقارنة، رسالة ة، دراسةداريالإعن العقود  للإنفصال
 .11 سابق،ة، مرجع داريالطماوي، سليمان محمد، النظرية العامة للقرارات الإ (3)
 .165ة. مرجع سابق،داريفي مجال العقود الإ للإنفصالة القابلة داريمحمد، نظرية القرارات الإ أشرفخليل،  (4)
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من جهة كطرف أول والمتعاقد من  دارةالإ؛ أما موضوع الدعوى فيتمثل في نزاع بين الطرفين

الخاص  على الحق الشخصي دارةثان، وهذا التقاضي مبني على اعتداء الإ كطرف أخرىجهة 

يمكن أن يبنى  ففي دعوى العقد مثلاً  ،دارةالإقد يتعرض هذا الحق للتهديد من قبل  أومدعي، بال

 .)1( دارةالمتعاقد مع الإ بالطرف يضرللنصوص التعاقدية بالشكل الذي  دارةالطعن على مخالفة الإ

الصادر في هذه القضية، في لاحظ أن القاضي قبل إصداره يتمتع بصلاحيات  للحكمأما بالنسبة 

ولذلك  ،دارةالإمن  إليهثم يحدد الحقوق التي تؤول  ،أولاً ، حيث يحدد الموقف القانوني للمدعي كبيرة

 أواستبداله بآخر  أو، تعديله داريالإالقرار  إلغاء إلىبالإضافة  الصدد،في هذا  للقاضي يحق

. في هذه الحالة أخرىمن جهة  يصدر الحكمالحكم بالتعويض لصالح هذا المدعي من جهة، و 

النزاع دون تمديد  أطراف، والتي تقتصر على حكاميخضع للقاعدة العامة في الصلاحية النسبية للأ

الحكم ب من حيث النطاق مقارنةالحكم الصادر هنا يكون أضيق  فإنالغير، لذلك  إلىمفعولها 

 .)2( الإلغاءالصادر في دعوى 

ضد قرارات  معيب، فإذا كان صحيحاً  إداريتركز على قرار  الإلغاءأن دعوى  يعتقد الباحث

، لأن الدعوى القضائية الكاملة أكثر ملاءمة داريالإأن يكون صحيحا ضد العقد  يمكنة فلا إداري

حصر  فإن، أخرىلطبيعتها الخاصة، وهذا من جهة، ومن جهة  ، نظراً داريالإمع منازعات العقد 

يتم  داريالإحقيقة أن العقد  إلىة، يرجع إداريفقط، دون عقود  ةداريالإعلى القرارات  الإلغاءدعوى 

 أحد إرادةوالمتعاقد، وليس من الممكن بأي شكل من الأشكال فصل  دارة، هما الإرادتينإبين 

_______________________________ 

 .39ص مرجع سابق، ،للإنفصالة القابلة داريالطعن بالقرارات الإ حبيب ابراهيم، ( الدليمي،1)
 .44ص سابق،المرجع ال( 2)
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الإلغاء ب الطعنالطرف الآخر دون الإخلال بالعقد، وبالتالي، لا يمكن  إرادةالمتعاقدة عن  طرافالأ

 .)1( المتعهد إرادةالمتعاقدة دون المساس ب ةداريالإالسلطة  إرادةضد 

عند رفع الدعوى أمامه مدى التزام  الذي ينظر بالإلغاءقاضي ال يراقبذلك،  إلىبالإضافة 

بالقواعد القانونية عند إصدار القرار المطعون فيه، بحيث لا يمكنه فحص مدى مخالفة  دارةالإ

الالتزامات الشخصية الناشئة عن العقد المبرم بين  علىأنه قائم  أساسالعقد على  حكاملأ دارةالإ

 أعمالضد  الإلغاءأثر الطعن في  فإنذلك، ل وتعزيزاً قاضي العقد،  ينظر فيهالطرفين، لأن الأخير 

القانونية الصادرة من طرفها لذلك تتوقف سلطة قاضي الإبطال عند حد الحكم بإلغاء القرار  دارةالإ

الامتناع  أوبأوامر محددة للعمل  دارةالحكم برفض إلغائه دون توسيع سلطته لإلزام الإ أوالمعيب 

بموجب القوانين واللوائح ، مع سلطتها إرادتهاتحت الطعن ب تصدر القرارات دارةعن العمل، لأن الإ

من القاضي في ، فلا يقبل ووفقًا لمبدأ فصل السلطات، وهو مبدأ أصيل من المبادئ الدستورية -

عمل معين، وذلك لأن جهة  أداء أوامتناع  أوبعمل  دارةأن يأمر جهة الإ الإلغاءنطاق قضاء 

لا عد ذلك تدخلًا من فإنها تصدرها كسلطة عا الإلغاءعند إصدارها للقرارات محل  دارةالإ مة، وا 

فكل ما للقاضي أن يزيل الاعتداء على المشروعية بإلغاء القرار المعيب  دارةالقاضي في عمل الإ

 أيمخول بالفصل في النزاع بشكل كامل، فيه أما القضاء الكامل، فالقاضي  ويقف عند هذا الحد.

_______________________________ 

نقلا عن السويدات، وسيم  31-84الثقافة، بيروت، ص وفرنسا، دارفي لبنان  داريالقضاء الإ. (1924) زهدي يكن،( 1)
العامة  الأسسوالطماوي، سليمان،  82سابق، ص ة، مرجعداريالإعن عقود  للإنفصالة القابلة داريالإ جراءاتنظير، نظرية الإ

 .111ة، مرجع سابق، صداريفي العقود الإ
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المخالفة للقانون إن وجدت، ومن ثم الحصول على نتائجها كاملة سواء  حكاملإلغاء الأكلي، بشكل 

 .)1( كانت إيجابية أم سلبية

القضاء الكامل، لأن هذا القضاء  من اختصاص ةداريالإمنازعات العقود  أن ومن المعروف

بصفتها طرفًا متعاقدًا ،  دارةوما تحتويه من طرفين: الإ ةداريالإهو ما يتوافق مع طبيعة العقود 

قد تنشأ الخلافات بينهما ولأن هذا العقد قد أبرم بينهما بناءً على اتفاق ، و والطرف المتعاقد معها

المتناقضة ولكل منهما حقوق والتزامات تجاه الطرف الآخر، فيكون الخلاف في نطاق العقد  رادةالإ

مرفق عام لازم لتحقيق المنفعة  إدارةباستثناء  ةداريالإالعقود  في بين الطرفين اً قانوني اً نزاع داريالإ

شباع الحاجات العامة للمواطنين، مما يعطي الإ وضعاً مختلفاً عن وضع الطرف  دارةالعامة وا 

 . )2( ةداريالإ دارةالإ إبرامالمتعاقد، نظراً لاختلاف نوايا كل منهما في 

 إلى ةداريالإكان من البديهي إحالة منازعات العقود  يعتقد الباحث أنه لذلك، ولكل ما سبق،

والصلاحيات الواسعة  داريالإبهيئة قضائية كاملة، نظرًا للطبيعة الخاصة للعقد  داريالإالقضاء 

التي يتمتع بها هذا القضاء والتي هي أكثر شمولًا من الصلاحيات التي يتمتع بها قاضي الإبطال، 

لغاء القرارات التي تنتهك  اً ول القاضي الفصل في النزاع تماموأن هذه الصلاحيات الواسعة تخ وا 

القانون، إن وجدت، ويقرر الوضع القانوني الشخصي للمدعي وتحديد مداها، ثم تحديد حقوق 

من الطبيعي إحالة منازعات العقود و تنفيذها.  أوالمدعي والمدعى عليه ملزم بإعادة هذه الحقوق 

بدون الصلاحيات الواسعة لهذا القاضي، يكون فبهيئة قضائية كاملة.  داريالإالقضاء  إلى ةداريالإ

_______________________________ 

ة، مرجع سابق، داريعن العقود الإ للإنفصالة القابلة داري( المياحي، ليث عبدالله ابراهيم، الرقابة القضائية على القرارات الإ1)
 .21ص 

 .89سابق، ص ة، مرجعداريالإعن عقود  للإنفصالة القابلة داريالإ جراءاتنظرية الإ نظير،( السويدات، وسيم 2)
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كان دور القاضي يقتصر على  إذاعلى منازعات العقود عديم الجدوى  داريالإإشراف القاضي 

 المعيبة. عمالالأ إلغاءمجرد 

 أيالعقد،  إلىالعقد والتي تستند  أطرافالمقدمة من  والطعونالمنازعات  فإنوبناءً على ذلك، 

الطرفين المستمدة والمتضمنة في العقد، تعتبر هذه الطعون منازعات  أحدالتي تطالب بحقوق 

بسحب العمل  دارةفي جهة قضائية كاملة بما في ذلك قرار الإ داريالإالقضاء  إلىقانونية وتؤول 

 العقد نفسه. إلغاء أورة التأمين مصاد أومن المقاول 

 :المطلب الثاني
 بالإلغاءصفة الطاعن 

حق ولا يرتب  أي، فإنه لا ينشئ اً إداريأم  المقررة قانوناً أن العقد سواء أكان مدنياً  القواعدمن 

 (1) .العقد المعروفة في القانون المدني آثاربين طرفيه فقط، وهو ما يعرف بنسبية  إلاالتزام  أي

تم النظر فيها ه، يأطرافويترتب على هذه القاعدة أن جميع النزاعات المتعلقة بالعقد الناشئة بين 

حق لها رفع ا في العقد لا يأطرافالثالثة التي ليست  طراف، وهذا يعني أن الأمن قبل قاضي العقد

نتيجة للقرارات  داريالإالعقد  إبرامتضررت مصالح هؤلاء عند  إذا، لذلك قاضي العقد أمامدعوى 

الإلغاء ضد تلك القرارات المتعلقة ب الطعن، فليس لهم سوى ةداريالإالصادرة عن الهيئة  ةداريالإ

 والتي تقبل الانفصال عنه. داريالإبالعقد 

_______________________________ 

ت الواحد سليمان، القرارا عبيد، عبد عن:، نقلا 544( السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ص1)
 .154، مرجع سابق، صللإنفصالالقابلة 
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قاضي  أمامكان له الحق في رفع الدعوى كاملة  إذا، دارةمع الإ للطرف الذي تعاقد بالنسبةأما 

، للطعن في القرارات ةداريالإالمحكمة  أمام الإلغاءتسمح له برفع دعوى  احوالالعقد، فهناك 

 .)1( دارةوالتي قد يكون لها انعكاسات على العقد المبرم بينه وبين الإ دارةالصادرة عن الإ ةداريالإ

الطعن بالإلغاء المقدم من  الأولفرعين، يتضمن الفرع  إلىسنقسم هذا المطلب  ذلك، علىبناءً 

 .دارةالعقد، ويتضمن الفرع الثاني الطعن بالإلغاء المقدم من المتعاقد مع الإ أطرافغير 

 العقدا أطرافالمقدام من غ ر  بالإلغاء: الطعن الولالفرع 

، لأن هذه للإلغاءفي العقد مسألة دقيقة  طرافالمقدم من قبل غير الأ الإلغاءفي  الطعنيعتبر 

هم في وظائف  دارةجميع المتقدمين للتعاقد مع الإ، و للعقد دارةالإ إبرامبعد  إلاالطعون لا تتم 

العقد بعد ذلك  إبرام، وعند دارةالتعاقد معه من قبل الإ إمكانيةمتشابهة ولكل منهم مصلحة في 

المقدم  الطعنيمكن تحديد موقف الطرف الثالث بوضوح في النموذج الذي يمكن بواسطته فحص 

 .)2( من الطرف الثالث بسهولة ويسر

ي فقد قبلت محكمة العدل العليا السابقة فيه الطعن بالإلغاء الأردن داريالإيتعلق بالقضاء  وفيما

 إنشاء، المتضمن إحالة عطاء 1969م من الغير بالقرار الصادر من مجلس الأوقاف عام المقد  

 (3) .مبنى لوزارة الأوقاف في جبل عمان على شركة الإعمار

_______________________________ 

 .45سابق، ص، مرجع للإنفصال( الدليمي، حبيب ابراهيم، الطعن بالإلغاء ضد القرارات القابلة 1)
القابلة  كمال، القراراتالحميد  وحشيش، عبد، 844سابق ، ة، مرجعداريالإالعامة للعقود  الأسسمحمد، ( الطماوي، سليمان 2)

 .5سابق، ص ، مرجعللإنفصال
يين، الأردن، مجلة نقابة المحامين 84/9/1969، بتاريخ 54/69ية السابقة، رقم القرار الأردن( حكم محكمة العدل العليا (3

 .636، ص1969سنة النشر 
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الطعون المقدمة من  داريالإ، قبلت محكمة القضاء في العراق داريالإبالقضاء  يتعلقفيما 

المقدم من  الإلغاءبناء على الطعن في  العطاءالصادر بترسية  داريالإالغير، حيث ألغت القرار 

وجود شرط  الإلغاءلكنه اشترط لقبول دعوى  ،في النموذج عند إصدارهاً الغير، لكون القرار معيب

 .)1( المصلحة واستمرارها حتى الفصل في الدعوى

 داارةالمقدام من المتعاقدا مع الإ بالإلغاءالفرع الثاني: الطعن 

إنما يكون  داريالإعن العقد  للإنفصالأن الطعن بالإلغاء ضد القرارات القابلة  الأصل كان إذا

 دارةمن الغير عن العقد الذين ليس لهم سوى هذا الطريق بخلاف الحال بالنسبة للمتعاقد مع الإ

القاعدة العامة  أوالمبدأ و القاضي المختص بذلك،  أمامالذي يملك الحق في رفع دعوى العقد 

قرارات الصادرة أنه لا يجوز له أن يسلك طريق الطعن بالإلغاء ضد ال دارةللطرف المتعاقد مع الإ

القاضي  أمامبل له الحق في الطعن في القرارات السابقة  ،أثناء مرحلة تنفيذ العقد دارةعن الإ

 إلىالذي أدى  الأمر، )2(اً كان العقد مدني إذاالقاضي المدني  أمام أو، ةداريالإفي العقود  داريالإ

 ب طلانالمحكمة بقبول دعاوى ال أحكاممعارضة بعض الاجتهادات القضائية لما استقرت عليه 

 دارةلعدم قدرة المتعاقد مع الإ داريالإ، وبذلك انتهى الاجتهاد دارةالمرفوعة من قبل المقاول لدى الإ

تصدر قراراتها  دارةبصفتها طرفًا متعاقدًا ، لأن الإ دارةضد قرارات الإ الإلغاءعلى الطعن في 

النزاعات بويكون قاضي العقد مختصًا بالنظر ، في هذا الشأن بصفتها طرفًا متعاقدًا ةداريالإ

 .)3( المتعلقة به

_______________________________ 

  .غير منشور 82/11/1994 خ، بتاري1994/ إداري/ قضاء 181رقم  العراق، القضيةفي  داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
 .53ص سابق،مرجع  ،للإنفصالة القابلة داري، الطعن في القرارات الإالدليمي، حبيب (2)
  .544 سابق، صمرجع  الادارة،التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود . (1994) عبد العال السناري، محمد( 3)
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المنفصلة التي  حكامويبرر الفقه موقفه بأن المتعاقد لجأ لدعوى الفسخ للمطالبة بإلغاء الأ

ساهمت في تكوين العقد قيد النظر، لأن القضاء الكامل أكثر فاعلية بالنسبة للمقاول من قضاء 

 إلى أخرىالمنفصل، فعليه أن يعود مرة  داريالإحصل على حكم بإلغاء القرار  إذالأن  الفسخ،

قاضي  إلىقاضي العقد ليترتب له نتيجة الحكم بالإلغاء، ومن ثم يكون من الأفضل له أن يلجأ 

 .)1( العقد مباشرة

المتعاقدة بالطعن في الفسخ  طرافأن اعتراض الفقه على عدم السماح للأ إلى الباحثويشير 

قاضي العقد،  أمامحقيقة أن الطرف المتعاقد لديه مطالبة قضائية كاملة  إلىيستند بالدرجة الأولى 

حقيقة أن المقاول عادة ما يعتمد على حماية موقفه القانوني الذي ينبع مباشرة من  إلىبالإضافة 

، ومن ثم ليس لديه خيار سوى رفع دعوى قضائية الإلغاءالعقد، وهذا المنصب غير محمي بدعوى 

 .)2( الإلغاءطالما هذه القضية أنفع له أكثر من قضية  المتعاقدة، ةداريالإالسلطة كاملة ضد قرارات 

القاعدة  فإن العراق،في  دارةالمقاول لدى الإ الطعنمن  داريالإلموقف القضاء  بالنسبةأما 

تتعارض مع قرارات  دارةالإلغاء المقدم من المقاول لدى الإب الطعنالراسخة المتمثلة في عدم قبول 

في العراق هي أن العقد  داريالإالقضاء  أحكامالمتعاقدة. بل إن القاعدة الراسخة في  ةداريالإالهيئة 

 أوجميع الخلافات المتعلقة به، سواء كانت متعلقة بالعقد نفسه  فإنأينما أبرم بين طرفيه،  داريالإ

هذا  ؛ةداريالإالمحكمة  أمام الإلغاءعن طريق  للطعنغير قابلة  ،بعده الصادرة ةداريالإبالقرارات 

_______________________________ 

 .819العربية، صدار النهضة  ة،داريالإالعقود . (8444) انس جعفر، محمد (1)
 .884سابق صالمرجع ال( 2)
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متعلق بالعقد المبرم، فليس أمامه خيار سوى  إداريقرار  أيأراد المقاول الطعن في  إذايعني أنه 

 (1) قاضي العقد، الممثل في المحاكم المدنية. أمامرفع دعوى قضائية كاملة 

في  تفريق أويوجد فرق  لا أنه العراقي الإداريالقضاء  أحكام عبر النظر في للباحث ظهروقد 

بصفتها سلطة متعاقدة والقرارات الصادرة عنها  ةداريالإالصادرة عن الجهة  القراراتهذا الصدد بين 

والمتعاقد معها، اتفق  دارةكهيئة عامة. في حالة تلخيص حقائقها في إنهاء عقد الإيجار بين الإ

شرعت بعد ذلك في إنهاء العقد  ةداريالإالطرفان على تمديد العقد لفترة معينة ، باستثناء أن السلطة 

دفعت( أموالًا للمزاد العلني من أجل الحصول على المزيد من الموارد المالية، ل )ووضع المنقو 

بالإلغاء على القرار  الطعنوبعد ، متعاقدةوأصدرت قرارها بإنهاء العقد كهيئة عامة، وليس كهيئة 

بعدم اختصاصها  داريالإالصادر بإنهاء العقد، وط رح موضوع العقد للمزاد قضت محكمة القضاء 

 146س شورى الدولة رقم من قانون مجل اً / ثاني/ د1أن المادة  أساسهذه القضية على بالنظر في 

، ةداريالإولم تشمل القرارات المتعلقة بالعقود  ةداريالإحددت اختصاص المحكمة  1929لعام 

، ولكن ي فترض من جانب واحد ةداريالإاء عقودها الحق في إنه دارةويلاحظ أن هذا الحكم أن للإ

لعيب إساءة استعمال  اً كان مشابه إذاصادر بشكل شرعي ، ولا يكون كذلك  الإلغاءأن قرار 

 (2).السلطة

العليا السابقة الموقف  العدل ي، فقد تبنت محكمةالأردن داريالإلموقف القضاء  بالنسبةأما 

، فجاء دارةالمقدم من المتعاقد مع الإ للإنفصالالقابلة  ةداريالإالرافض لقبول الطعن بإلغاء القرارات 

المتخذ من قبل  داريالإ الإجراءفي حكم لها بأنه: )رد الدعوى التي أقامها المستدعي للطعن بإلغاء 

_______________________________ 

 ، غير منشور.83/14/1991، في إداري/ قضاء 12في العراق، الدعوى رقم  داريحكم محكمة القضاء الإ (1)
 ، غير منشور.18/18/1998، فيإداري/ قضاء 21في العراق، الدعوى رقم داريحكم محكمة القضاء الإ (2)
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 داريالإالقاضي برفض دفع الرسوم الجامعية عن المبعوث شكلًا، لأن القرار  العامن مدير الأم

بموجب سلطتها العامة، ويكون  دارةالذي يقبل الطعن بالإلغاء هو القرار الذي يصدر عن الإ

  (1)المحاكم المدنية(. إلىحول تفسير بنود العقد يرجع النظر فيه  دارةالخلاف بين المبعوث والإ

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________ 

يين، الأردن، مجلة نقابة المحامين 9/5/1999، بتاريخ 534/92ية السابقة، رقم القرار الأردن( حكم محكمة العدل العليا (1
 .8961-8964، ص1999، سنة النشر 41السنة 
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوص اتالخاتمة، 

 خاتمةال: أولاً 

لذلك ، من دون شك اجزاءهاسوف يؤثر على كافة  في العملية العقدية داريالإالقرار  إلغاءن إ

والعراق، وتغيرت توجهات  الأردنمن فرنسا ومصر و  تعددت الآراء الفقهية والقضائية في كل  

 السنين. ر  م  التشريعات في هذه الدول على 

ة حتى أخذ بها هذين بمراحل عد   للإنفصالمرت نظرية القرارات القابلة  ومصرففي فرنسا 

ضمن  ةداريالإي المنازعات المتعلقة بالعقود الأردنالعراقي و  المشر عالتشريعين، في حين لم ي دخل 

 مما شك ل قصوراً واضحاً في التشريع.  ةداريالإاختصاص المحاكم 

 للإنفصالالقابل  داريالإالقرار  إلغاءالناجمة عن  الآثارلك في الطعن بالقصور كذوو جد هذا 

التشريعات موضوع الدراسة، فتغي ر توجه التشريع المصري بعض الشيء على شاكلة نظيره في 

على القرار القابل  آثارموقف حديث نسبياً يتبنى ترتيب  إلىالفرنسي من موقف تقليدي سبق ذكره 

حيث  ةداريالإفي مجال منازعات العقود العراقي متأخراً ي و الأردن، بينما لا يزال التشريع للإنفصال

 لا زالت ضمن اختصاص القضاء العادي ولم يحدث التطور المرجو. 

 نتائج وتوصيات سيتم ذكرها فيما يلي:  إلىتوصلت الدراسة  ،الختام وفي
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 : النتائج ثان اً 

 ي والعراقي قد قبل بنظريةالأردنو  والمصري الفرنسي داريالإالقضاء  استنتجت الدراسة أن -1

الصادر  داريالإضد القرار  الإلغاءدعوى ب ، بينما لم يقبلفصل القرارات الأولية عن العقد

 .داريالإفي مرحلة تنفيذ العقد 

بطريقة قد أخذت ي والعراقي والتشريعات المقارنة الأردن المشر عأن  إلىتوصلت الدراسة  -8

التشريعات هذه من  أيالممارسة في المناقصات والمزايدات بينما لم تعتمد  أوالمباشرة 

 ي. الأردنالتلزيم باستثناء التشريع  أوطريقة الاستدراج 

العراقي يتمثل في  قانون مجلس الدولة يهناك قصوراً تشريعياً فأن  إلىالدراسة  خلصت  -3

ومنحها  ةداريالإبالنظر في الخلافات المتعلقة بالعقود  ةداريالإتكليف المحكمة  عدم

 .الإلغاءقاضي  أمام داريالإالقرارات القابلة للفصل عن العقد  إلغاءاختصاص النظر في 

اصدار  والعراق من خلال الأردنتبني نظام القضاء المزدوج في أن  إلىالدراسة  استنتجت -4

على قضاءً العراقي  داريالإالقضاء  نشاءا  و  الأردنفي  8414( لسنة 81قانون رقم )

المنازعات  بقىأقد  العليا ةداريالإوالمحكمة  داريالإدرجتين متمثلًا في محكمة القضاء 

 . ما كان مأمولاً على عكس  ضمن اختصاص القضاء العاديالمتعلقة بالعقود 

سواء  دارةتفضيل بين القرارات التي اصدرتها الإ أيوجود  عدم إلى توصلت الدراسة -5

خلاف  أيحيل القضاء العراقي ي   حيث أنالعامة في القضاء العراقي  أوبصفتها التعاقدية 

 .براماختصاص المحاكم العادية بعد الإ إلى ةداريالإذو صلة بالعقود 
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 : التوص اتثالثاً 

 65مجلس شورى الدولة العراقي رقم قانون  تلافي نواقصب العراقي المشر عيوصي الباحث  -1

كافة بالنظر في  ةداريالإوتكليف المحكمة  8411لسنة  11والمعدل برقم  1919 لسنة

عطائها  ةداريالإالمنازعات المتعلقة بالعقود  التي  حكامالأ إلغاءللنظر في  الإختصاصوا 

القضائي للنظر  الإختصاص إلى، بالإضافة الإلغاءقاضي  أمام داريالإتنفصل عن العقد 

 قاضي العقد. أمام في النزاعات التي تحدث بعد توقيع العقد

الخاصة بغير المتعاقدين  الاستثناءاتبأن يأخذ بالعراقي  داريالإالقضاء  يوصي الباحث -8

 برامبعد الإ ةداريالإالتي تنشئ عن العقود المنازعات  جعل كونه هأحكامفي  دارةمع الإ

وذلك أسوة بالتشريعات  1929( لسنة 146ضمن نطاق القضاء العادي وفقاً للقانون رقم )

 ية.  الأردنالفرنسية والمصرية و 

 للإنفصالالقابلة  ةداريالإالعراقي بأن يولي اهتماماً كاملًا للقرارات  المشر عيوصي الباحث  -3

 العراقي.  داريالإمن اجل توسيع اختصاصات القضاء 

لسنة  81ي رقم الأردن داريالإي بتعديل قانون القضاء الأردن المشر عيوصي الباحث  -4

دخال كافة المنازعات المتعلقة بالعقود  8414 ضمن اختصاص المحكمة  ةداريالإوا 

المصري،  داريالإالفرنسي والقضاء  داريالإسوة بما جاء في القضاء أوذلك  ةداريالإ

بترتيب كافة النتائج  الإلغاءي لقاضي الأردنالعراقي و  المشر عأن يسمح  إلىبالإضافة 

العقد وذلك وفق الاتجاه  ب طلانبما في ذلك  للإنفصالالقرار القابل  إلغاءالمبنية على 

 .فهو باطل ني على باطل  الفرنسي والمصري واعتماد قاعدة ما ب   داريالإالحديث للقضاء 
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 قائمة المصادار والمراجع

  العامة المؤلفات: أولاً 

 القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. .(8411بو العثم، فهد عبد الكريم )أ

 القاهـرة. ، المطول في القانون الإداري، دار النهضة العربية .(1996)محمد عبد الحميد  ،أبو زيد

القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، المركز القومي  .(8418أبو سمهدانة، عبدالناصر عبدالله )
 .1للإصدارات القانونية، القاهرة، ط

، 1الطبيعة القانونية للقرار الإداري دراسة تأصيلية مقارنة، ط .(8449) اسماعيل، عصام نعمه
 منشورات الحلبي.

 .القاهرة ،معيةدار الثقافة الجا ،مبادئ القانون الإداري .(1991مين، محمد سعيد حسين )أ

 (. مبادئ وأحكام القانون الإداري. 1993بدير، علي محمد والبرزنجي، عصام عبدالوهاب )

، دار النهضة العربية القاهرة، 8(. الوسيط في القانون الإداري، ط1999البنا، محمود عاطف )
 مصر.

على نفقة جامعة طبع ، ط الاولى الكتاب الثاني،، القانون الإداري(. 1924تومان، منصور شاب )
 .بغداد

 الجبوري، ماهر صالح، القرار الإداري، كلية صدام، بدون دار نشر.

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع، 8ط، العقود الإدارية .(8411)محمد خلف ، الجبوري

  .القاهرة، القانون الإداري، دار النهضة العربية(. 1912)طعيمة ، الجرف

 الإدارية، دار النهضة العربية. (. العقود8444جعفر، محمد انس )

، دراسة تحليلية إلغاء القرارات الإدارية القابلة للإنفصال (.8413) محمد سمير محمد، جمعة
 تطبيقية مقارنة في القانون الفرنسي والمصري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.

 القاهرة العربية، النهضة الأول، دارالجزء  ،القرار الإداري (.1925) محمود محمدحافظ، 
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 (. القضاء الإداري، دار النهضة العربية. 1993حافظ، محمود محمد )

  .العربية، القاهـرةنظرية المرفق العام، دار النهضة (. م1928-م1921) محمود، ،حافظ

، القاهرة: دار 8وعقود الإدارة. ط للإنفصال(. القرارات القابلة 1916) حشيش، عبد الحميد كمال
 .عربيةالنهضة ال

 (. القانون الإداري، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.1996الحلو، ماجد )

 (. القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية.1999الحلو، ماجد راغب )

(. القانون الإداري والتنظيم في العراق، 8442الخاقاني، غني زغير، وحسين، ميسون طه )
 قية. ، دار الكتب والوثائق العرا8442ط

 .دار الثقافة والنشر والتوزيع ،3ط، القانون الإداري، الكتاب الثاني (.8411) محمد علي، الخلايلة

الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف (. 8444)عبد العزيز عبد المنعم ، خليفة
 بالإسكندرية.

 وائل للنشر.(. الوجيز في القانون الإداري، دار 8443الذنيبات، محمد جمال مطلق )

 ردا ،8ط، دراسة مقارنة ،القرار الإداري بين النظرية والتطبيق(. 1999)خالد سماره ، الزعبي
 .الثقافة للنشر والتوزيع

دار  ،، القاهرة1ط ،القرارات القابلة للإنفصال في القانون الإداري .(8448ساري، جورجي شفيق )
 .النهضة العربية

. التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، دار (1994السناري، محمد عبد العال )
 النهضة العربية، القاهرة.

، –دراسة مقارنة –سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري (. 1993)محمد صلاح عبد البديع ، السيد
 .1ط

نظرية المؤسسات العامة وتطبيقاتها في المملكة الأردنية  (.1994) علي خطار، شطناويال
  .، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن1اشمية، طاله
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 ر.، دار وائل للنش1 الثاني، طالكتاب  القانون الإداري الأردني،(. 8449)علي خطار ، شطناويال

 ، الكتاب الثاني.1(. القانون الإداري، دار وائل للنشر، ط8449الشطناوي، علي خطار )

، دار الثقافة للنشر 3ط، 8و 1، جالقضاء الإداريموسوعة (. 8411) علي خطار، شطناويال
 .والتوزيع

 .القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان .(8414الشوابكه، عمر محمد )

 عين الشمس. ة، مطبع3(. نظرية التعسف في استعمال السلطة، ط1912الطماوي، سليمان )

، دار الفكر 5ط، -مقارنة دراسة-مة للعقود الإدارية الأسس العا(. 1994)سليمان ، الطماوي
 .العربي بالقاهرة

 دار الفكر العربي.الوجيز في القانون الإداري،  (.8416) سليمان الطماوي،

النظرية العامة للقرارات الإدارية، مراجعة وتنقيح محمود عاطف  .(8418الطماوي، سليمان محمد )
 دار الفكر العربي. ،، القاهرة1البنا، ط

 العربي.دار الفكر ، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول (.1916) سليمان محمود، الطماوي

دار الفكر مقارنة، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة (. 8442)سليمان محمود ، الطماوي
 .العربي

النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، مراجعه وتنقيح  (.8411) سليمان محمود، الطماوي
 .دار الفكر العربي ،محمود عاطف البنا

 .1(. القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي، ط8445عبد الوهاب، محمد رفعت )

الجامعة (. نظرية العامة للقانون الإداري، الاسكندرية، دار 8418عبد الوهاب، محمد رفعت )
 الجديدة.

(. القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، 1921عكاشة، حمدي ياسين )
 الاسكندرية.
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(. العقد الإداري، اداة تمويل المشروع العام، المركز القومي للإصدارات 8416علي، سعيد حسين )
 .1القانونية، القاهرة، ط 

ة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء والتعويض: إقام إجراءات(. 8411، عثمان ياسين )علي
 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.دراسة تحليلية مقارنة

 .مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية(. 1913)أحمد عثمان ، عياد

 .1ط ،مقارنة دراسة تحليلية تطبيقية، قضاء الإلغاء في الأردن(. 1929) احمد عودة، الغويري

 م، دار النهضة1992لسنة  29قانـون المناقصات والمزايدات رقم (. 8444)صلاح الدين ، فوزي
 .العربية بالقاهرة

بكر، القانون الإداري، نشاط الإدارة العامة وقراراتها وعقودها، دار النهضة العربية بالقاهرة، القباني، 
  .د. ت

 .، دار وائل للنشر والتوزيع8القانون الإداري، الجزء الثاني، ط (.8416) حمدي، القبيلات

 (. القضاء الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية8412القبيلات، حمدي )

 .8(. الوجيز في القانون الإداري الأردني، الافاق المشرقة، ج 8418الكنعان، نواف )

الإداري الأردني، الكتاب الثاني، زمزم ناشرون الوجيز في القانون  (.8419) نواف، كنعان
 .5ط وموزعون،

 لباد، ناصر )د.ت(. الأساسي في القانون الإداري، دار المجد للنشر والتوزيع.

 ، دار المسلة للنشر والتوزيع.5(، القانون الإداري، ط8419ليلو، مازن راضي )

 دار الجامعة الجديدة. (. الوجيز في القانون الإداري،8449محمد، علي عبد الفتاح )

 (. الوسيط في شرح القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.8411المسلماني، احمد )

للإنفصال، في العمليات القانونية المركبة، دراسة القرارات القابلة  (.8414) محمد احمد المسلماني،
 مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
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(. التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية، الجزء الأول والثاني، 8413) المشاهدي، خليل
 مكتبة صباح، بغداد.

 عمان.جمعية المطابع التعاونية في  ،1ط، القضاء الإداري في الأردن (.1918) حنا ابراهيم، نده

 الرسائل الجامع ة ثان اً: 

رسالة محل دعوى الإلغاء، دراسة في التشريع والقضاء الجزائريين،  .(8413) ، فريمساسماعيل
 .، جامعة الحاج لخضر باتتةماجستير

، رسالة المنافسة في الصفقات العمومية ضمانات تحقيق مبدأ حرية(. 8414بجادي، طارق )
 ماجستير، جامعة محمد خيضر، الجزائر.

القرار الإداري المنفصل في نطاق العقد (. الطعن بالإلغاء على 8414الحاجي، طه محمد )
 الإداري، رسالة ماجستير.

، إلغاء القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن عقود الإدارة (.8412) سيف صالح علي، الحربي
 ن.جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية القانو ، دراسة مقارنة

قابلة للإنفصال عن العقود الإدارية دراسة القرارات الإداري ال (.8441م )مارينا هاش، الحنيطي
 ة.الجامعة الأردني ،مقارنة بين القانونين الفرنسي والأردني، رسالة ماجستير

دراسة  مجال العقود الإدارية، فينظرية القرارات القابلة للإنفصال (. 8446) شرف محمدخليل، أ
 جامعة عين شمس. مقارنة،

ن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للإنفصال في مجال لطع(. ا1994م )حبيب إبراهي، الدليمي
 .العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق

انهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  .(8416الرواحي، محمد بن هلال بن حمد )
 .جامعة جرش، الأردن

رسالة  على منازعات الصفقات العمومية، الإداريرقابة القاضي (. 8416سمية، شريف )
 ، الجزائر.مولود معمري تيزي وزو ماجستير، جامعة
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الإدارية القابلة للإنفصال عن العقود الإدارية دراسة  جراءات(. نظرية الإ8448سويدات، وسيم )
 مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ال البيت.

في قضاء مجلسي الدولة  للإنفصالالقرارات الإدارية القابة  (.8441) اطف محمد، عالشهاوي
 .، جامعة عين شمس، مصردكتوراهالفرنسي والمصري، رسالة 

القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقود الإدارية، دراسة (. 8415) عبد الواحد سليمان، عبيد
 ، كلية الحقوق.جامعة الشرق الاوسط، مقارنة

(. الرقابة القضائية على القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن 8419بدالله )المياحي، ليث ع
 العقود الإدارية، دراسة مقارنة، رساله ماجستير، جامعة عمان العربية.

فسخ العقد الإداري قضائيا لخطأ الإدارة، رسالة ماجستير، جامعة  .(8443يعقوب، سحر جبار )
 .بابل

  بحاث المنشورة وال المقالاتثالثاً: 

الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، مجلة (. 8412)جاسم، رشا 
 .الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية

، 1929لسنة  146(. القضاء الإداري في العراق في ضوء القانون 1994الجبوري، ماهر صالح )
 .13/1/1994ريخ مقال منشور في جريدة العراق بتا

لسنة  11الدولة رقم  مجلسالدولة العراقي ظل قانون  مجلسمدى فاعلية (. 8484حاتم، فارس )
 ، كلية القانون، جامعة الكوفة.59ة، بحث منشور، العدد دراسة مقارن- 8411

الحماية القضائية لمبدأ المنافسة فـــي (. 8419)صعصاع، اسماعيل، ومسلم، احمد فاهم 
المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد  مجلة-مقارنة( المناقصات الحكومية )دراسة 

 .الرابع

(. الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية، دراسة تحليلية 8414العتوم، منصور ابراهيم )
 وق، جامعة الكويت.مقارنة، بحث مقبول للنشر في مجلة الحق
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(. المستحدث في قانون القضاء الإداري الأردني، مجلة كلية 8419العجارمة، نوفان العقيل )
 .8القانون الكويتية العالمية، السنة السابعة، ع 

المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية دراسة في آليات  .(8418العجيلي، فتة هامل )
 .منشورالاعتراض والفصل فيه، مجلة التشريع والقضاء، بحث 

(. ورقة عمل حول العقود الإدارية خصائصها، مميزاتها، شروطها )عقود 8415محمد، نبيل ) 
 ساء المحاكم الإدارية.(، المؤتمر الخامس لرؤ BOTالاشغال العامة( )عقود التوريدات( )عقود 

 المواقع الالكترون ة رابعاً: 

(، مقالة منشورة، تاريخ النشر: قانون مجلس الدولة في العراق هل يلبي الطموح، زهير، )عبود
44/11/8412 ،https://almadapaper.net/view.php?cat 

، مقالة منشورة، العراقالتنظيم القانوني لتسوية منازعات العقود الإدارية في عمران، علي سعد، 
، 41/18/8413الاستراتيجية، تاريخ النشر: مركز الفرات للتنمية والدراسات 

http://fcdrs.com/law/35. 

 والداور اتالقضائ ة  حكاممجموعة الخامساً: 

 قرارات مجلس شورى الدولة العراقي. 

 قرارات محكمة التمييز العراقية. 

 قرارات محكمة القضاء الإداري العراقي. 

 مجلة نقابة المحاميين الأردنيين. 

 القضائ ة الالكترون ة  حكاممجموعة ال: ساداساً 

 /https://qarark.comموقع قرارك 

 /http://www.adaleh.infoموقع عدالة 

 /https://qistas.comموقع قسطاس 

http://fcdrs.com/law/35
http://fcdrs.com/law/35
https://qarark.com/
http://www.adaleh.info/
https://qistas.com/
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 التشر عات القانون ة :سابعاً 

 .8444لسنة  21أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم 

 .8442لسنة  1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في العراق رقم 

 12المعدل بالقرار  8444لسنة  21قانون التعديل الثاني لأمر سلطة الائتلاف في العراق رقم 
 .8413لسنة 

المعدل بالقرار رقم  1919لسنة  65قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 
 .8413لسنة  11

 افذ.الن 8414لسنة  81قانون القضاء الإداري الأردني 

قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة  1929لسنة  146قانون القضاء الإداري العراقي رقم 
 .1919لسنة  65رقم 

 .1958لسنة  86قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني رقم 

 .1946لسنة  118قانون مجلس الدولة المصري رقم 

 النافذ. 1918لسنة  41قانون مجلس الدولة المصري رقم 

 .1949لسنة  9 مجلس الدولة المصري رقمقانون 

 .8411لسنة  11 مالمعدل بالقرار رق 1919لسنة  65قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 

 .1929لسنة  11قانون محكمة العدل الأردنية المؤقت رقم 

 .1998لسنة  18قانون محكمة العدل الأردنية رقم 

 .8419لسنة  82دني رقم نظام المشتريات الحكومية الأر 

 


